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  :أهدي ثمرة جهدي إلى   

خوتيعائلتي الكریمة      ؛ أبي وأمي وإ

لى كل زملائي وأصدقائي وأحبتي     ؛وإ

لى كل من ساعدني في إنجاز المذكرة     ؛وإ

   .وأدعو االله عز وجل أن یوفقني ویزیدني من علمه  

    

  نــــــــــــــوارةبوعقلین 

  

  

  

  



 
 

 

  

  
    

  
    

أشكر االله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وخاصة نعمة العلم،   

وتوفیقه لي في إنجاز هذا العمل، وأشكر جزیل الشكر والعرفان لأستاذتي الكریمة 

االله عز وجل أن یحفظها ویجزیها عني  وأسألدوان فاطمة، / والمحبوبة الدكتورة

  .ما علمتني وتعبت من أجلي ومن أجل إنجاز هذه المذكرة خیرا على

أشكر جزیل الشكر أساتذتي الكرام وكل من علمني إلى آخر مرحلة من   

  . المشوار الدراسي

أسمى عبارات الشكر والامتنان لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم كما أتقدم ب  

  .كل الاحترام والتقدیر مناهم لرغم انشغالاتهم الكثیرة، ف هذه المذكرةمناقشة 

  

  بوعقلین نـــــــوارة                    
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  مقدمــــــة
تقوم المعاملات التجاریة في جوانب كثیرة منها على ضرورة توافر عنصري الائتمان 
والثقة بین التجار، ولا یسمح القانون للأفراد بممارسة الأعمال التجاریة إلا إذا توفرت فیهم 

الناتجة عن الأهلیة التجاریة التي تجعلهم قادرین على تحمل المسؤولیات والأعباء والمخاطر 
  .ممارسة النشاط التجاري

نص المشرع الجزائري على الأهلیة في القواعد العامة في مختلف النصوص القانونیة، 
كل : "على أن 40، حیث جاء في المادة 1من القانون المدني 43و 42و 40من بینها المواد 

لیة لمباشرة شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأه
  . 2"سنة كاملة) 19(حقوق المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 

یتضح من خلال نص هذه المادة أن الأهلیة هي صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات 
القانونیة بنفسه، التي تمكنه من التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات التي تفرض علیه، على أن 

سنة كاملة وتمتعه بقواه العقلیة وأن لا یكون محل  19تتوفر فیه مجموعة من الشروط كبلوغه 
حجر لسفه أو لغفلة أو لجنون أو لعته، أي عدم إصابته بإحدى عوارض الأهلیة أو موانعها 

  .التي تحول دون قدرته على مباشرة التصرفات القانونیة

ك نص القانون التجاري بدوره على ذات الشروط من أجل التمتع بالأهلیة التجاریة، وذل
بموجب المادة الأولى التي وضعت شروط أخرى كامتهان الأعمال التجاریة بصفة مستقلة 

یعد تاجرا : "ولحسابه الخاص حتى یتمكن الشخص من اكتساب صفة التاجر، حیث جاء فیها
                                                             

 05 – 07المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، بالقانون رقم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  -1
  .2007مایو  13بتاریخ الصادر  31العدد  ش.د.ج.ج.ر.، ج2007مایو  13المؤرخ في 

  .، المرجع نفسهالمتضمن القانون المدني 58 – 75الأمر رقم من  40المادة  -2
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كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض 
  .1"القانون بخلاف ذلك

مشرع الجزائري من خلال هذه النصوص القانونیة وأخرى، إلى حمایة التاجر من سعى ال
، إذ اشترط الحصول على الإذن  التصرفات التي قد تلحق به الضرر لاسیما إذا كان قاصراً
یتضمن السماح له بمزاولة النشاط التجاري مع تقییده بمجموعة من القیود وحدد نطاق تطبیقه 

بة عنه، كما نص على الأحكام المتعلقة بإفلاس القاصر وما یترتب علیه وكذا الالتزامات المترت
من آثار قانونیة وتدخل السلطة القضائیة لتنظیم هذه المسألة بتطبیق ما ورد في النصوص 

  .2من القانون التجاري اللتان تناولتا مسألة الترشید 6و  5القانونیة لاسیما نص المادتین 

في هذا الموضوع عن طریق تحلیل ونقد النصوص القانونیة من هنا، جاءت فكرة البحث 
، وعلیه الواردة في القانون الجزائري لمعرفة مدى كفایتها وفعالیتها في حمایة التاجر القاصر

إلى أي مدى یتمتع القاصر بالحمایة القانونیة عند اكتسابه صفة  : نطرح الإشكالیة التالیة
  التاجر بحسب القانون الجزائري؟

ابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الاستقرائي والمنهج النقدي لمعالجة للإج
المسائل التفصیلیة التي تحیط بالموضوع، والوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في 
مختلف النصوص القانونیة لاسیما القانون التجاري الجزائري، لاسیما مسألة الترشید وما تحیط 

  ). الفصل الأول( وما یترتب عنها من آثار قانونیة حكام قانونیةبها من مفاهیم وأ

  

                                                             
، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75المادة الأولى من الأمر رقم  -1

  .09/02/2005: الصادر بتاریخ 11ش العدد .د.ج.ج.ر.، ج2005فبرایر  6المؤرخ في  03 – 05رقم 
  .لمعدل والمتمم، المرجع نفسهالمتضمن القانون التجاري ا 59 – 75من الأمر رقم  6و 5المادتین  -2



 مقدمـــــة                              الحمایة القانونیة للتاجر القاصر في القانون الجزائري 
 

 
3 
 

یتمتع التاجر القاصر بحقوق یضمنها القانون التجاري عند ممارسته للنشاط التجاري، 
ونظراً لمركزه القانوني فإنه یحظى بحمایة قانونیة خاصة، ومع ذلك فإنه ترتب على عاتقه 

 عو نب زیمتت ،المسؤولیة نتیجة لمباشرته النشاط التجاريمجموعة من الالتزامات ویتحمل بموجبها 
ي ئر زاالجع شر لما هالاأو لتي ا صةالخاة یامحلاح وضت يتلا امحكلأا ضعب يف ةیصو صخلا نم
  .)الفصل الثاني( دشراالجر االتبة نار مق صرالقا جرتالل
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  الفصل الأول
  القاصرلحمایة التاجر الترشید آلیة 

  في القانون الجزائري 
  

تعتبر الإرادة المعیار الأساسي الذي تتخذه التشریعات من أجل تحدید مصیر التصرفات   
یباشرها الأشخاص في المجتمع، وعلیه كان لزاماً إحداث تمییز في الآثار القانونیة التي 

القانونیة المترتبة عنها باختلاف طاقة الاستیعاب والإدارك والتمییز لدى الأشخاص من جهة، 
  . واختلاف الإرادة من حیث الصحة والعیوب من جهة أخرى

الفقه والقضاء ورجال القانون یتولى القاصر مباشرة العدید من التصرفات التي استقر   
على اعتبارها تصرفات قابلة للإبطال لصالح القاصر ومتوقفة على إجازة الولي، غیر أن 
المعاملات التجاریة تتطلب الفصل التام عن نظام الولایة أو النیابة، حتى یكون للغیر حریة 

  .التعامل بشكل مباشر مع التاجر القاصر

اصر في ممارسة التجارة عن طریق إعمال آلیة الترشید، كرس المشرع الجزائري حق الق  
التي تمكنه من مباشرة التصرفات القانونیة ذات الطابع التجاري دونما حاجة إلى بلوغ السن 

  ).المبحث الأول(القانونیة أو ما یطلق علیه بسن الرشد 

یة التصرف انطلاقا من كون الترشید الوسیلة القانونیة التي تمنح للقاصر استثناءً حر   
القیام بمجموعة من الالتزامات التي واتخاذ القرارات في مباشرة الأعمال التجاریة، كان لابد من 

تترتب عن الترشید ومن ثمة اكتسابه لصفة التاجر، والتي من خلالها یمكن إثباتها وضمان 
ومسك  عنصري الثقة والائتمان لدى الغیر، ویتعلق الأمر بكل من القید في السجل التجاري

  ).المبحث الثاني(الدفاتر التجاریة 
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  المبحث الأول

  القانوني للترشید في القانون الجزائري الأساس
یهدف الترشید إلى تمكین القاصر من مباشرة بعض التصرفات القانونیة التي في    

لدیه، الأصل تكون مقررة فقط للراشد الذي بلغ سن الرشد لاكتمال قواه العقلیة ومیزة الإدراك 
ومن ثمة عمل المشرع الجزائري على تنظیمه بموجب نصوص قانونیة لتبیان مضمونه 

، كما اشترط لتحققه ضرورة الحصول على إذن صادر عن السلطة )المطلب الأول(ودلالته
   ).المطلب الثاني(القضائیة حتى یتمكن القاصر من ممارسة النشاط التجاري

  المطلب الأول
  ـــــــــــــــــدمفهوم الترشیـــــــــ

یعتبر الإدراك عنصراً أساسیاً لمعرفة ما إذا كان الشخص مؤهلاً لمباشرة التصرفات   
القانونیة ومن ثمة تمتعه بأهلیة الأداء، غیر أن المشرع الجزائري منح وسیلة قانونیة تمكن 

ي یتمتع الشخص من الأهلیة الكاملة بالرغم من عدم بلوغ سن الرشد وتتمثل في الترشید الذ
  ).الفرع الثاني(، یمیزه عن التعریف الخاص بالرشد )الفرع الأول(بتعریف 
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  الفرع الأول
 تعریف الترشیــــــــــــــــد

نما اكتفى    بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف الترشید وإ
، حیث جاء في نص 1القانون التجاريمن  6و  5بوضع الأحكام الخاصة به، بموجب المادتین 

لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة : "على أنه 5المادة 
كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا 

  : بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة  - 
الده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان و 

 . الأبویة أو استحال علیه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم
  .2"یل في السجل التجاريویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسج

یجوز للتجار القصر المرخص لهم : "من نفس القانون على أنه 6كما نصت المادة   
  . ، أن یرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم5طبقا للأحكام الواردة في المادة 

غیر أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیاریا أو جبریا لا یمكن أن یتم إلا   
  .3"أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیة بإتباع

                                                             
: من قانون الأسرة التي جاء فیها 7نشیر في هذا الصدد أن الترشید تم الاعتماد علیه في مسألة الزواج بموجب المادة   -1
ضرورة، متى سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو  19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام "

  .تأكدت قدرة الطرفین على الزواج
المؤرخ في  11 – 84القانون رقم ". یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

، 2005فبرایر سنة  27المؤرخ في  02 – 05، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة  9
  . 2005فبرایر سنة  27الصادر بتاریخ  15ش العدد .د.ج.ج.ر.ج
  . ، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 59 – 75من الأمر رقم  5المادة  -2
  .المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، المرجع نفسه 59 – 75من الأمر رقم  6المادة  -3
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یتضح من خلال نص هاتین المادتین، أن الترشید آلیة قانونیة تمكن صاحبها من   
مباشرة النشاط التجاري، بناء على ارتباطه بالعدید من الآلیات القانونیة الأخرى كالإذن سواءً 

  .جلس العائلة مدعم من السلطة القضائیة للدولةصادر عن السلطة الأبویة أو سلطة م

لاسیما ما یتعلق ، 1للقاصریرتبط مفهوم الترشید بالعناصر المكونة لأهلیته القانونیة   
وهو ما یجعله أهلاً لتحمل تبعة تصرفاته والمسؤولیة المترتبة  بالإرادة والقدرة على الاختیار

لذا فإن المعیار المعتمد في إقرارها مدى إمكانیة الشخص التمییز بین التصرفات  ،2عنها
والقدرة على اتخاذ القرار والاختیار بذمته المالیة، الضارة التصرفات القانونیة النافعة و القانونیة 

الصحیح بشأنها، وهنا نؤكد على التمییز بین الترشید التجاري والترشید الأسري، حیث أنه 
من قانون الأسرة، نجد أنها اعتمدت على معیاري المصلحة  7ظر إلى ما ورد في المادة بالن

والضرورة في الترشید بخصوص مسألة الزواج على خلاف القانون التجاري الذي اعتمد على 
  ".الرشد"معیار 

أي بین سن الرشد،  وسن التمییز  بین وسطیةیعتبر الترشید على هذا النحو، مرحلة   
الناقصة والأهلیة الكاملة، ومن ثمة فإنه یكون للقاصر حریة التصرف دون الخضوع الأهلیة 

لنظام الولایة أو الوصایة، ومباشرة التصرفات القانونیة التي تتطلب الأهلیة الكاملة، ومن بینها 

                                                             
كما هو الشأن بالنسبة " الصغیر"دون مصطلح " القاصر"زائري قد فصل في الاعتداد بمصطلح تجدر الإشارة أن المشرع الج -1

للتشریعات العربیة مثل التشریع العراقي والتشریع المصري، مما یثیر العدید من الإشكالات في الممارسة القضائیة، نظرا لعدم 
مفهوم القاصر وأهلیته في "الكوردي أكره زاده،  :لأكثر تفصیل، أنظر. التوصل إلى وضع حدود فاصلة بین المصطلحین

، ص ص 2020، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "دراسة مقارنة: القانون العراقي والمصري
620 – 622 .  

2-  POIRRET Jennifer, La représentation légale du mineur sous autorité parentale, thèse pour le 
doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Est, France, 2011, in : 
https://bit.ly/3GuVJNz ,p.2. 

https://bit.ly/3GuVJNz
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یستند الترشید على السن والحالة الإدراكیة للقاصر، وهو ما ، وعلیه 1ممارسة النشاط التجاري
  .یتمیز عن الرشد كنظام قانوني یجعل من الشخص كامل الأهلیة كأصل یجعله

  الفرع الثاني
  بین الرشد والترشید التمییز 

نجد من خلال الدراسات الفقهیة والنصوص القانونیة، العدید من أوجه التمییز بین سن   
، في إقرار الشخص كامل الأهلیة أو ناقصها من حیث قدرته على مباشرة وسن الترشیدرشد ال

  . التصرفات القانونیة

سنة  19بالرجوع إلى الأحكام العامة للأهلیة، نجد أن سن الرشد یتحقق ببلوغ الشخص   
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا : "التي تنص على أنه 40كاملة وفق ما جاء في نص المادة 

  . ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةبقواه العقلیة 

  .2"سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر   

یتضح من خلال هذا النص، أن تمام الأهلیة القانونیة التي تتیح للشخص التمتع بكافة   
 19الحقوق وكذا التمكن من مباشرة التصرفات القانونیة، مرتبط بعدة عوامل أهمهما بلوغه سن 

سنة من جهة، والتمتع بالقدرة على التمییز والإدراك وهو ما یتجسد من خلال الواقعة المادیة 
  .المتمثلة في التمتع بالقوى العقلیة وانعدام الإجراء القانوني المتمثل في الحجر

أو ... السن التي إذا بلغها المرء استقل بتصرفاته"یعرف سن الرشد على هذا النحو،   
السن الذي ینتهي عنده فترة "ومن ثمة یرتبط الرشد بالبلوغ أي " وسداد الفعل هو كما العقل

  .3"الطفولة ویصبح الشخص كامل الأهلیة في إجراء التصرفات القانونیة

                                                             
1 -  DELISLE Jacques, « La capacité des mineurs », Les Cahiers de droit, Volume 2, N° 2, 
Université Laval, Canada, 1956, in : https://bit.ly/31R1zdm , p. 89.  

  .مرجع سابقمتضمن القانون المدني الجزائري، ال 58 – 75من الأمر رقم  40المادة  -2
  .622وص  619الكوردي أكره زاده، مرجع سابق، ص : نقلا عن -3

https://bit.ly/31R1zdm
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وبتطبیق هذه الأحكام فإن كل شخص كامل الأهلیة بحسب السن، ولكن صاحبه عارض   
، یصبح كالإصابة بالجنون أو العته هلیةأو إحدى موانع الأ كالسفه والغفلة من عوارض الأهلیة

، مما یجعل تصرفاته القانونیة خاضعة للبطلان النسبي أو 1ناقص الأهلیة أو عدیم الأهلیة
المطلق بحسب كل حالة ومدى توفر الحجر من عدمه، فمن باب أولى فإنه یمنع علیه ممارسة 

  .2النشاط التجاري

الناقصة أو المنعدمة من جهة وللأشخاص  یأتي هذا المنع حمایة للشخص محل الأهلیة  
المتعاملین معهم من جهة أخرى، لاسیما من الآثار القانونیة التي قد تترتب عن ممارسة مثل 

  .3هذا النشاط، ومن ثمة انتفاء المسؤولیة المترتبة على عاتقهم

نما بال   مصلحة كما یتم المنع بناءً على معاییر أخرى غیر مرتبطة بالإدراك والتمییز، وإ
العامة للمجتمع، كحظر ممارسة النشاط التجاري على بعض الفئات في المجتمع كما هو الشأن 
بالنسبة للموظفین والمحامین وكل شخص یشغل منصب في الدولة یتنافى مع شروط العمل 

  .4للوظیفة التي یشغلونها التي تتطلب التفرغ التام

النشاط التجاري عن طریق الترشید، دون أكد المشرع الجزائري على معیار السن لمزاولة   
إجراء أي تمییز بین رعایا الدولة أو الأجانب حتى لو نص القانون الأصلي للأجنبي بغیر ذلك، 

                                                             
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق 58 – 75من الأمر رقم  44 – 42أنظر المواد  -1
حیحة قبل بالنسبة لموانع الأهلیة فهي تجعل من تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة بطلان مطلق إذا تمت بعد الحجر وص -2

، أما بالنسبة لعوارض الأهلیة فتكون صحیحة قبل الحجر وقابلة للإبطال بعده لأكثر . الحجر ما لم یكن الجنون أو العته شائعاً
دروس في نظریة الحق، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار  –جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة : تفصیل، أنظر

  .578 - 559و ص ص  539 – 527ص ص  ،2011هومه، الجزائر، 
شادلي نور الدین، القانون التجاري، مدخل للقانون التجاري الأعمال التجاریة التاجر المحل التجاري، دار العلوم للنشر   -3

  .83، ص 2003والتوزیع، الجزائر، 
  .83شادلي نور الدین، المرجع نفسه، ص   -4
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، ویبرر مثل هذا الاتجاه السهر على 1یعتبر بنظر القانون الأصلي عدیم أو ناقص الأهلیة كأن
القانونیة التي یمكن أن توجد بسبب تنوع استقرار المعاملات التجاریة وسد كافة الثغرات 

  .الأنشطة التجاریة التي تتضمنها في طیاتها عنصر أجنبي

معیار من بین مجموعة معاییر كرسها المشرع  ننتهي إلى القول أن سن الرشد یعتبر  
سنة كاملة،  19الجزائري من أجل تمكین الشخص من مباشرة التصرفات القانونیة بمجرد بلوغه 

ترشید هو آلیة یتم من خلالها الموازنة بین مصلحة القاصر عند مباشرته للتصرفات بینما ال
  .، وبین مصلحة الغیر المتعامل معه)سنة 18( القانونیة رغم عدم بلوغه سن الرشد

تستند الحمایة القانونیة للقاصر المرشد في المجال التجاري، إلى فكرة وضع القاصر   
لیة ومن ثمة تحمل تبعة تصرفاته لاسیما ما یتعلق بتحمل المرشد موضع الشخص الكامل الأه

التي ، وعة من الشروط التي یتعین توفرهابمجمالمسؤولیة، لذا كان لابد من إحاطة الترشید 
  .رتبط أساساً بضرورة توفر الإذن من أجل ممارسة النشاط التجاريت

  الثانيالمطلب 
  لقاصر لالإذن بممارسة التجارة 

ینطلق المشرع من اشتراط الإذن لممارسة النشاط التجاري، لما له من أهمیة في   
المعاملات وضرورة التقید بالأهلیة اللازمة لممارسته، ونظراً لافتقار القاصر لمثل هذه الأهلیة 
كان لابد من تمكین القاصر من ذلك متى ثبت قدرته على مباشرة التصرفات القانونیة ذات 

وقیود فرضها المشرع الجزائري حمایة ، )الفرع الأول(، ولكن وفق شروط معینة الطابع التجاري
  ).الفرع الثاني( للقاصر

                                                             
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الأهلیة التجاریة للقاصر وحمایة أمواله في التشریع الجزائري"حساین سامیة،  -1

  . 190، ص 2014، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 9المجلد 
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  الفرع الأول
  النشاط التجاريممارسة بالإذن  القاصرشروط منح 

مهمة رعایة أبنائهم إلى غایة تمكنهم من الاعتناء بأنفسهم، لذلك یظل  1یتولى الآباء   
القاصر خاضع للسلطة الأبویة من حیث احتیاجاته الشخصیة وكذا إدارة أمواله إلى غایة بلوغه 

یثبت أن القاصر یمتلك الأهلیة التجاریة رغم  ، الذي یتم عن طریق إذن2سن الرشد أو بترشیده
    .المدنیةغیاب الأهلیة 

تتمیز الأهلیة التجاریة عن الأهلیة المدنیة، في كون هذه الأخیرة تشمل جمیع التصرفات   
التي ترتب آثار قانونیة تعود على الذمة المالیة للشخص سواءً بالسلب أو الإیجاب، بینما 
 تنحصر الأهلیة التجاریة في مدى قدرة الشخص على مباشرة واحتراف الأعمال التجاریة وما

  .3یترتب عنها من آثار قانونیة

من القانون التجاري الجزائري، یتضح أن المشرع قد  6و 5بالرجوع إلى نص المادتین   
 : شروط لمنح الإذن للقاصر من أجل ممارسة النشاط التجاري، وهي 4كرس 

 شرط السن: الشرط الأول 
ج من نطاق سنة، بحیث یخر  19سنة و 13یجدر بنا في البدایة حصر السن ما بین   

سنة، وقد ضیق المشرع الجزائري من دائرة  13الدراسة كل شخص غیر ممیز أي أقل من 

                                                             
لتي تمس بالذمة المالیة له، حیث ألزم المشرع الجزائري على الولي الحصول یتمتع القاصر بحمایة قانونیة في التصرفات ا -1

على إذن قضائي من أجل مباشرة بعض التصرفات القانونیة كتلك الواردة على العقارات واستثمار أموال القاصر بالقرض 
نیة لإدارة أموال القاصر والتصرف الضوابط القانو "شیخ سناء، : لأكثر تفصیل، أنظر. وغیرها من التصرفات القانونیة الأخرى

كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،  ، العدد الأول، 51، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،"فیها
  .255 – 251ص ص ، 2014

2- POIRRET Jennifer, Op.Cit., p. 7. 
  . 188حساین سامیة، مرجع سابق، ص  -3
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سنة، بینما لا تطرح مسألة  18الأشخاص البالغین سن التمییز الذین یثبتون بلوغهم سن 
  .1سنة كاملة 19الحصول على الإذن في حال بلوغ الشخص سن 

 التجاريالإذن بممارسة النشاط : الشرط الثاني  
من أجل  18من القانون التجاري الجزائري، استكمال سن  5یتعین بحسب نص المادة  

الحصول على إذن یتم بموجبه ممارسة النشاط التجاري، یتم بناء على إقرار من طرف الأب أو 
الأم أو عن طریق قرار صادر عن مجلس العائلة یثبت فیه قدرته على تحمل الآثار المترتبة 

فات القانونیة التي یمكن أن یبرمها أو كذا المعاملات التجاریة التي سیكون طرفاً عن التصر 
فیها، مع مصادقة المحكمة علیه، على أن یكون اللجوء إلى مجلس العائلة في حالة تعذر 
الحصول على الإذن من الأب والأم إما بسبب سقوط السلطة الأبویة أو بسبب غیابهما أو 

   .2انعدامهما
لمشرع الجزائري عند اشتراط مصادقة المحكمة على الإذن وعدم الاكتفاء أحسن ا  

بالترخیص المقدم من طرف السلطة الأبویة، وذلك حمایة للقاصر من تراجع الأب أو الأم أو 
مجلس العائلة عن الإذن الممنوح له من أجل ممارسة النشاط التجاري، أو التمسك بإبطال 

  .3بها، فیكون للمحكمة وحدها سلطة التراجع عن الإذنالتصرفات القانونیة التي یقوم 
اشترط المشرع الجزائري أیضاً الكتابة في الإذن الممنوح للقاصر، وعدم الأخذ بالإذن   

الإذن "الشفهي حتى یكون من السهل إثباته وتحدید نطاقه، وهو ما یستدل من خلال عبارة 
  .4التجاريمن القانون  5/3الوارد في المادة " الكتابي

                                                             
  . 245ص شیخ سناء، مرجع سابق،  -1
، "التسجیل في السجل التجاري بین الشرط والأثر لاكتساب صفة التاجر"بن حمیدوش نور الدین وحمادي محمد رضا،  -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 4، العدد 3، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
  . 12 – 11، ص ص 2019المسیلة، 

، الوراق للنشر )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، العقود التجاریة(محمد حسین اسماعیل، القانون التجاري  -3
  .135، ص 2003والتوزیع، الأردن، 

  .المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 59 – 75من الأمر رقم  5/3المادة  -4
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 ارتباط تقدیم الإذن بطلب التسجیل في السجل التجاري: الثالث الشرط  

یعتبر السجل التجاري الوثیقة الرسمیة التي تؤكد على تمتع الشخص بصفة التاجر، إذ   
أن التسجیل في السجل التجاري یعد قرینة قانونیة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس على هذه 

یتم قید الإذن الممنوح للقاصر ، وهو ما جعل المشرع الجزائري یشترط أن 1الصفة لدى الشخص
" الغیر"من أجل ممارسة النشاط التجاري في السجل التجاري، حتى یتحقق عنصر العلم لدى 

  .2بالأهلیة القانونیة للتاجر القاصر المتعامل معه

هو عدم الأخذ بالترشید أنه من بین النتائج المترتبة عن اشتراط الإذن  الأخیر،نشیر في   
الأخذ بالترشید الضمني نتیجة للتعسف في  تمالذي یعد تطوراً لهذا النظام، إذ الضمني، 

صورة استعمال السلطة الأبویة، حیث اعتبر الخضوع لها مظهر من مظاهر الولاء للملك و 
إلى لسلم الاجتماعي، مما دفع بالبعض إلى فرض عقوبات صارمة على الأبناء تصل مجسدة ل
، غیر أنه مع التطور الذي لحق القواعد المنظمة لهذه باعتباره ابن عاصي وعاق الحبس

السلطة أصبح للطفل الحق في إدارة أمواله دون امتلاكها وذلك في القرن الرابع عشر، إلى أن 
ومن ثمة التحرر من القانون الروماني  1804تم تحریر الشخص البالغ من السلطة الأبویة سنة 

لا یعترف بالشخصیة القانونیة للطفل، ثم تطور النظام القانوني لیترتب عنه في بدایة الذي 
كان لها أثر كبیر في التراجع عن تكریس السلطة الأبویة  هامة القرن التاسع عشر، نتیجة

  .3والتأكید على كونها وظیفة اجتماعیة تنتهي ببلوغ الشخص سن الرشد

  
  

                                                             
، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "ترشید القاصر إطار مخفض لمسؤولیة الآباء"حمر العین عبد القادر،  -1
  ).479 – 473ص ص ( ،2017، تیارت، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون6، العدد3
  .193، مرجع سابق، ص ..."الأهلیة التجاریة للقاصر "حساین سامیة،  -2
  .POIRRET Jennifer, Op.Cit., pp. 77 – 89   :لأكثر تفصیل، أنظر. -3



 الجزائريلحمایة التاجر القاصر في القانون الترشید آلیة : الفصل الأول
 

 
14 

 

  الفرع الثاني
  الإذن الممنوح للقاصر لممارسة النشاط التجاري القیود الواردة على

تضمن النص القانوني تقیید ممارسة التجارة بضرورة الحصول على إذن مصادق علیه    
خضاع البیوع العقاریة للأحكام  من طرف القضاء، الذي بدوره یتضمن قیود من حیث النطاق، وإ

من القانون التجاري، فإن المشرع الجزائري لم یضع أیة قیود  5بالرجوع إلى نص المادة ، العامة
من نفس  6على منح الإذن للقاصر من أجل ممارسة النشاط التجاري، في حین نجد أن المادة 

خضاعها لإجراءات بیع أموال القصر وعدیمي القانون،  تضمنت قیوداً واردة على الأموال وإ
قصد به عدم زوال صفة القاصر عند بیع أموال التاجر القاصر، وهي حمایة الأهلیة، مما ی

  . مزدوجة كرست له بموجب النصوص القانونیة

یتضح من خلال هذا الحكم، أن التاجر القاصر یتمتع بأهلیة كاملة فقط في حدود الإذن   
بالتزامات التجار،  الممنوح له مما یجعله مكتسباً لصفة التاجر وله القدرة على التقاضي والتقید

ویتحمل مسؤولیة الدیون التي تترتب عن التصرفات المتخذة على ضوء ما هو مسموح به في 
الإذن، في حین یخضع للأحكام العامة الواردة في القانون المدني في كل الالتزامات والعقود 

  .1حتهالتي یبرمها خارج النطاق المحدد في الإذن، فتصبح تصرفاته قابلة للإبطال لمصل

تخضع لأحكام القانون المدني بمعیة أحكام قانون الأسرة، كل ما یتعلق ببیع أموال   
من القانون التجاري، حیث یتعین على الولي بمفهومه  6القاصر وهو ما أكدت علیه المادة 

                                                             
، دار )الالتزامات الأخرى –الدفاتر التجاریة  –السجل التجاري  –الصفة التجاریة (زایدي خالد، التزامات التاجر القانونیة  -1

  .42، ص 2016الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الواسع الذي یشمل كل من الأب أو الأم و الوصي والمقدم، الحصول على إذن قضائي، وأن 
  . 1ت البیع بالمزاد العلني تحت إشراف القاضيباتباع اجراءا

یقصد ببیع العقار كل ما یتعلق بإجراءات البیع واستلام الثمن وقسمته، أي كل   
، حیث یجب إخضاع القسمة للرقابة التصرفات القانونیة الواردة على العقار نظراً لأهمیته

باللجوء إلى القسمة القضائیة  القضائیة الممارسة عن طریق المصادقة على القسمة الاتفاقیة أو
  . 2من أجل حمایة حق القاصر في حقه من العقار

تبرز الحمایة القانونیة لأموال القاصر بشكل كبیر، بموجب إضفاء الطابع الجنائي و  
على الممارسات المتضمنة استغلال حاجته وعدم خبرته في هذا المجال، وذلك بموجب المادة 

كل من استغل حاجة لقاصر لم یكمل التاسعة عشرة : "جاء فیها من قانون العقوبات التي 380
أو میلا أو هوى أو عدم خبرة فیه لیختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أیة تصرفات أخرى 
تشغل ذمته المالیة وذلك إضرارا به یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

  .دج 10000إلى  500من 

 15000إلى  1000العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من وتكون   
دج إذا كان المجني علیه موضوعا تحت رعایة الجاني أو رقابته أو سلطته وفي جمیع 
الحالات المنصوص علیها في هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على الجاني بالحرمان من 

وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على  14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  . 3"الأقل وخمس سنوات على الأكثر

                                                             
مجلة البحوث والدراسات ، "اشتراط الإذن القضائي في تصرفات الولي على المال في التشریع الجزائري"علیواش هشام،  -1

   .56جامعة لونیسي علي، البلیدة، ص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2016، 9، العدد 5، المجلد القانونیة والسیاسیة
  .56علیواش هشام، المرجع نفسه، ص  -2
والمتضمن قانون العقوبات، العدل والمتمم بالقانون  1966جوان  08المؤرخ في  156 – 66مر رقم الأمن  380المادة  -3

  .2020أبریل سنة  29الصادر بتاریخ  25ش العدد .د.ج.ج.ر.، ج2020أبریل سنة  28المؤرخ في  06 – 20رقم 
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یتضح أن المشرع الجزائري عند إخضاعه لمسألة بیع أموال القاصر للأحكام العامة   
النظام القانوني على هذه " وحدة"الواردة في كل من القانون المدني والتجاري، استهدف عنصر 

قد یحدث نتیجة خصوصیة كل قانون على حدى لاسیما القانون  المسألة وتفادي التعارض الذي
من حیث الحمایة لیتمتع بذلك بحمایة مدنیة وجزائیة في " الشمولیة"التجاري من جهة، وعنصر 

  .1آن واحد

یبرر هذا التشدید في المعاملات المتعلقة بأموال القاصر والإذن القضائي سواء المتعلق   
تجارة من طرف القاصر، بالنظر إلى نوع الآثار المترتبة عن مباشرة بهذه الأخیرة أو بممارسة ال

هذا الأخیر للنشاط التجاري وضرورة المحافظة على مصالح الغیر من جهة واستقرار 
  .المعاملات التجاریة بضمان عنصري الثقة والائتمان من جهة أخرى

    

  
  
 
 
  
  

                                                             
، العدد 2، المجلد مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، "جریمة استغلال حاجة القاصر في القانون الجزائري"یحي عبد الحمید،  -1

  . 64، ص 2011محمد بن أحمد، وهران،  2الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران
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  المبحث الثاني
  المجال التجاري القاصر فيترشید الالتزامات المترتبة عن 

یتمكن القاصر في حال استیفاء شروط الإذن والحصول علیه، من إمكانیة ممارسة    
النشاط التجاري، وعلیه اكتساب صفة التاجر، التي تستوجب علیه مجموعة من الالتزامات 

المطلب (یتعین علیه العمل في حدودها، كما هو الشأن بالنسبة للقید في السجل التجاري 
   ).المطلب الثاني(ومسك الدفاتر التجاریة ، )الأول

  المطلب الأول
  القید في السجل التجاري

القاصر المأذون له یعتبر القید في السجل التجاري، من أهم الالتزامات التي ترد على   
لدى الغیر المتعامل " العلم"، نظراً لكونه الإجراء القانوني الذي یحقق عنصر بممارسة التجارة

مع التاجر، ومن ثمة تبیان مركزه القانوني والمالي مما یجسد عملیة الإشهار التي یستهدف بها 
، على أن یتم وفق إجراءات محددة قانوناً )الفرع الأول(المشرع استقرار المعاملات التجاریة 

 ).الفرع الثاني(ه صفة التاجرحتى تثبت ل

  الفرع الأول
  مفهوم القید في السجل التجاري

یكتسي القید في السجل التجاري أهمیة كبیرة من خلال إعلام الغیر بالنشاط التجاري   
للتاجر القاصر من جهة، وتمكین هذا الأخیر من الحمایة القانونیة اللازمة نظراً لصغر سنه من 

  .1فاته نافذة تجاه الغیر إلا عن طریق مباشرة هذا الإجراءجهة أخرى، ولا تكون تصر 
                                                             

   .100شادلي نور الدین، مرجع سابق، ص   -1
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، أمام المركز الوطني 1یتعین على التاجر القاصر القیام بعملیة القید في السجل التجاري  
، سواءً كان جزائري أو أجنبي ویمارس نشاطه التجاري داخل الإقلیم الجزائري، للسجل التجاري

 وسواءً كان عمله تجاریاً بحسب الشكل أو الموضوع أو بالتبعیة، وهو ما أكدت علیه المادتین 
المتعلق بشروط  08 – 04من القانون رقم  4، وكذا المادة 2من القانون التجاري 20و 19

الأثر القانوني المترتب عن التسجیل الذي یمنح اریة، التي أكدت على ممارسة الأنشطة التج
  . 3الحق في ممارسة النشاط التجاري

نشیر فیما یتعلق بالأثر القانوني، أن القید في السجل التجاري یثیر تناقضاً من حیث   
إثبات قرینة قاطعة لا تقبل التنظیم في النصوص التشریعیة، إذ یعتبر البعض هذا الإجراء 

العكس على اكتساب الشخص صفة التاجر، وهو ما یبرر حكم حرمانه من الاحتجاج بهذه 
، غیر أنه لیس شرطاً من شروط اكتساب الصفة تجاه الغیر في حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء

هذه الصفة، فالقید في السجل التجاري یعد الوسیلة التي یتم بموجبه إثبات صفة التاجر 
  .4نها عند عدم القیام به یعد عقوبة لا غیروالحرمان م

یترتب عن القید في التجاري التزام التجار سواءً أشخاص طبیعیین أو معنویین بالإفصاح   
عن الوضع المالي مما یعزز عنصري الثقة والائتمان في النشاط التجاري، والذي لا یتحقق إلا 

ة البیانات الخاصة بالتاجر أو عن طریق السجل التجاري حیث یمنح للغیر الحق في معرف
الشركة التجاریة المزمع التعامل معه أو معها، سواءً في الجانب المالي أو ما یتعلق بمضمون 

                                                             
كل قید جدید للتاجر الشخص الطبیعي أو المعنوي أو تعدیل في بیانات القید أو الشطب : "یقصد بالقید في السجل التجاري -1

 111 – 15وظائف السجل التجاري الالكتروني على ضوء أحكام المرسومین التنفیذین "الموسوس عتو، ". السجل التجاري من
  .30ص ، 2020، العدد الثاني، جامعة غلیزان، الجزائر، 9، المجلد مجلة القانون، "112 -18و 

  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 59 – 75الأمر رقم من  20و 19المادتین   -2
، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08/2004: المؤرخ في 08 – 04القانون رقم   -3

  .2013یولیو سنة  31الصادر بتاریخ  39ش العدد .د.ج.ج.ر.، ج2013یولیو سنة  23المؤرخ في  06 – 13
  .13 – 11، ص ص ابقع سرجم، ضار  مدمحي مادوح بن حمیدوش نور الدین -4
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النشاط التجاري والمعلومات الخاصة بتأسیس الشركة وتشكیلة هیئاتها الإداریة ومختلف البیانات 
  .1الأخرى التي تساهم في بناء إرادة التعامل التجاري

، من أجل ضمان أرضیة 2د كرس المشرع الجزائري فكرة السجل التجاري الالكترونيوق  
رقمیة یتمكن من خلالها التجار والمتعاملین معهم مباشرة النشاط التجاري بطریقة سهلة 

الاستغناء وواضحة، مما یساهم في إضفاء المصداقیة والشفافیة على العملیات التجاریة بینهم، و 
لیدیة التي تتسم بالتعقید وطول المدد لاعتمادها، ومن ثمة التخفیف والتقلیص عن الإجراءات التق

  .3من التكالیف المترتبة عن القید في السجل التجاري

یساعد هذا النوع من السجلات التجاریة، في إخضاع الأعمال التجاریة للرقابة وكذا كل   
شطب، ومن ثمة یحول دون إجراء الإجراءات الواردة على السجل التجاري من قید أو تعدیل أو 

تزویر على المستخرج الالكتروني نظراً لتزوید التاجر بموجب السجل التجاري الالكتروني برمز 
  .4الكتروني خاص به

تكمن أهمیة القید في السجل التجاري في القدرة على التمتع بمجموعة من الامتیازات   
  : 5ي نذكر من بینهاالتي قررتها لصالحه قواعد القانون التجاري، والت

 .الإداریةتجاه الغیر والمؤسسات العمومیة  الاحتجاج بالقید في السجل التجاري -

                                                             
دراسة لدور حوكمة الشركات في تعزیز  –القید في السجل التجاري كمظهر لالتزام الشركات بالإفصاح "أحمد داود رقیة،  -1

  .12 – 11، ص ص 2018،  جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 2، العدد 5، المجلد مجلة صوت القانون، "-الشفافیة
تخصیص دفتر یقید فیه أسماء التجار وجمیع ما یخصهم من بیانات : "یعرف السجل التجاري الالكتروني على أنه -2

یمكن قراءته بأي جهاز " إ.ت.س"مستخرج مزود برمز الكتروني : "ویقصد به أیضاً " أشخاص طبیعیین كانوا أو اعتباریین
  .30الموسوس عتو، مرجع سابق، ص ". مزود بنظام التقاط الصور

نجازات الحكومة الالكترونیة في الجزائر"حساین سامیة،   -3 ، العدد 23، المجلد "القید في السجل التجاري الرقمي أحد بنود وإ
  .73،  ص 2016، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، مجلة إدارةالأول، 

  .37مرجع سابق، ص الموسوس عتو،   -4
  .14 – 13رجع سابق، ص ص ، مضار  مدمح ديامحو  بن حمیدوش نور الدین: لأكثر تفصیل، أنظر -5
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الخضوع لنظام الصلح الواقي من الإفلاس ومن ثمة التمتع بحق امهاله وقت كافي لدفع  -
 .الدیون

 .الترشح للعضویة على مستوى غرف التجارة -
 . الاستفادة من نظام الإثبات التجاري -
الاستفادة من نظام التعویض الاستحقاقي في حال تعذر تجدید العقد الإیجاري للقاعدة  -

 .التجاریة
التمتع بنظام الإعفاء المقرر على مجموعة من الالتزامات المالیة والجبائیة المنصوص  -

  .علیها في القانون التجاري والجبائي

التجاري، نجد أن التاجر القاصر من القانون  6بالرجوع إلى نص الفقرة الثانیة من المادة   
المأذون له بممارسة النشاط التجاري، یتوقف تمتعه بهذه الامتیازات على شكل الإذن الممنوح 

من أجل  التاجر القاصریتعین على ، وفي كل الأحوال 1له، فیما إذا كان مقیداً أو مطلقاً 
اءات التي تتم بها عملیة القید في الاستفادة بهذه الامتیازات التجاریة، التقید بمجموعة من الإجر 

  .السجل التجاري

  الفرع الثاني
  إجراءات القید في السجل التجاري

یرد القید في السجل التجاري على كل العملیات الخاصة به من تسجیل أو تعدیل أو   
شطب، وبالنسبة للتسجیل فهو یتضمن تبیان كافة البیانات الخاصة بالتاجر القاصر وبشكل 
دقیق وواضح بحیث یتم التعرف على مركزه القانوني والمالي بسهولة، أما التعدیل فهي كل 

ي ترد على هذا المركز بالنقصان أو الزیادة وبالإیجاب أو السلب فیتم المعطیات والحالات الت
                                                             

المجلة الجزائریة ، "111 – 15كیفیة القید في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفیذي رقم "سعد الدین أمحمد،  -1
  . 284، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ص 3، العدد 53، المجلد للعلوم القانونیة والسیاسیة
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على أساس ذلك المساس بالبیانات المسجلة في البدایة إما بالإضافة أو التصحیح أو الحذف 
لبعض منها، إضافة إلى الشطب الذي یؤكد على التوقف النهائي لممارسة التاجر القاصر 

على السجل التجاري، وذلك تحت طائلة تحمل " و القیدمح"للنشاط التجاري بكتابة عبارة 
في السجل التجاري سواءً تعلق الأمر بالقید أو  التسجیلعن عدم إجراء الجزائیة المسؤولیة 

   .1التعدیل أو الشطب

باعتبار السجل التجاري الصورة التي تعبر عن الوضع الاقتصادي للدولة وحالة النشاط   
لإحصائیات التي تعتمد علیها المؤسسات العمومیة وكذا التجاري فیها، ومصدر هام ل

الاقتصادیة لإعداد المخططات الاقتصادیة التي تتمكن من خلالها من تطویر المجال 
، فإنه كان لزاما 2الاقتصادي بالوقوف على الثغرات والنقائص التي تسجلها في هذا المیدان

  : 3یجازها على النحو الآتيوضع إجراءات للقید في السجل التجاري، والتي یمكن إ

 .تقدیم طلب ممضي مع ملئ الاستمارات المسلمة من المركز الوطني للسجل التجاري -
إرفاق الطلب بالوثائق المتعلقة بالمحل التجاري وبطاقة الإقامة والوصل الخاص بتسدید  -

حقوق الطابع الضریبي والوصل الذي یثبت تسدید حقوق التسجیل في السجل التجاري 
والإذن الذي تم على أساسه منح الحق في ممارسة النشاط التجاري للتاجر القاصر 

 .4وغیرها من الوثائق الأخرى ذات الصلة بهذا النشاط

                                                             
  .17 – 16أحمد داود رقیة، مرجع سابق، ص ص  -1
  .40الموسوس عتو، مرجع سابق، ص  -2
 7و 3المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق؛ المواد  08 – 04من القانون رقم  20إلى  10و  3المواد  -3
، یحدد كیفیات القید والتعدیل 2015مایو  03المؤرخ في  111 – 15من المرسوم التنفیذي رقم  25و 13و 12و 10و 9و

  .2015مایو  13الصادر بتاریخ  24ش العدد .د.ج.ج.ر.والشطب في السجل التجاري، ج
تجدر أن هذه الوثائق تختلف بحسب النشاط التجاري للتاجر القاصر، فیما إذا كان قاراً أي یمارسه بشكل منتظم والذي یعتد  -4

قار أي یتم ممارسة النشاط التجاري عن طریق التنقل والعرض فیكون الموطن بعنوان المحل التجاري كموطن له، أو غیر 
  . 293 – 290سعد الدین أمحمد، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل، أنظر. القانوني له بالإقامة المعتادة للتاجر
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إرفاق الطلب بالنسبة للشخص المعنوي، بالقانون الأساسي لتأسیس الشركة أو النص  -
علان نشره، والسندات التي تثبت وجود المحل الت ووصل تسدید جاري التأسیسي لها، وإ

حقوق الطابع الضریبي وحقوق التسجیل في السجل التجاري، إضافة إلى نسخة عن 
محضر المداولات الخاصة بالمقرر المتعلق بفتح فرع في الجزائر بالنسبة للفروع أو 

 . الوكالات التجاریة التابعة لشركة تجاریة أجنبیة
ني للسجل التجاري، لفحصه إیداع الملف لدى مصالح الفرع المحلي للمركز الوط -

بحضور التاجر تحت طائلة الرفض في حالة نقص أو عدم اكتمال الوثائق أو عدم 
 . مطابقتها

في حالة قبول التسجیل یتم تسلم وصل إیداع للتاجر یثبت به قیامه بإجراء القید في  -
اري السجل التجاري، ویتمكن من خلاله ممارسة النشاط التجاري، إذ یعد بمثابة سجل تج

 .یتم الاعتماد علیه إلى حین اكتمال الإجراءات اللازمة لاستلام مستخرج السجل التجاري
 .منح التاجر مستخرج من السجل التجاري -

المعدل والمتمم، فإن القید یمكن  08 – 04مكرر من القانون رقم  5بالرجوع إلى المادة   
لتجاري الالكتروني الذي یتمكن من أن یتم بالطریقة الالكترونیة، وهو ما یعبر عنه بالسجل ا

خلاله التاجر من إثبات هویتهم أمام الغیر والإدارات العمومیة مما یساهم في تسهیل العملیات 
التجاریة وتجنب الإجراءات التقلیدیة الطویلة والمعقدة المعتمد في التأكد من هویة التاجر 

  .1والمعلومات الخاصة به
، أن السجل التجاري یعد بمثابة بطاقة الهویة للتاجر التي یتضح على النحو المبین    سابقاً

لا یمكن الاستغناء عنها في ممارسة نشاطه التجاري، وهو ما جعل من القید إجراء وجوبي یلتزم 
 .، كما هو الشأن أیضاً بالنسبة لمسك الدفاتر التجاریةعلى غرار الالتزامات الأخرى به

                                                             
  . 82، مرجع سابق، ص ..."القید في السجل التجاري "حساین سامیة،  -1
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  الثانيالمطلب 
  تجاریــــــــــــةمسك الدفاتر ال

استهدف المشرع الجزائري من خلال ترتیب التزام على عاتق التاجر القاصر على غرار   
كافة التجار بمسك الدفاتر التجاریة، ضبط سلوكه في ممارسة النشاط التجاري الذي یتطلب 

 الدفاتر، وهو ما یتحقق عند اتباع الشروط القانونیة لمسك هذه )الفرع الأول( الدقة والتنظیم
  ).الفرع الثاني( نظراً لما تتمتع به من حجیة في الإثبات، )الثانيالفرع (

  الفرع الأول
  ة ــــر التجاریــــالدفاتمفهـــــوم 

سجلات یقید فیه التاجر عملیته التجاریة، صادراته ووارداته، : "یقصد بالدفاتر التجاریة  
محاسبیة لا یمكن للشخص التاجر الاستغناء ه، وكذلك هي عبارة عن وثائق تحقوقه والتزاما

    .1"علیها عند قیامه بإعداد حصیلة نهایة السنة

یتضح من خلال هذا التعریف أن الدفاتر التجاریة تعد وسیلة قانونیة یتم بموجبها تدوین   
كافة العملیات التي یقوم بها التاجر عند ممارسته للنشاط التجاري، وهي آلیة تساعده على 

ت الحسابات الخاصة بتجارته ومن ثمة إعداد التقریر السنوي عن نشاطه، الذي یمكنه إجراءا
مكانیة تطویره ودعمه   . من معرفة مركزه المالي وإ

الدفاتر التجاریة في الباب الثاني من القانون التجاري وقد نص المشرع الجزائري على   
ه من أهمیة بالغة في العدید ه، لما تكتسیمن 18إلى  9بموجب نصوص المواد من  الجزائري،

                                                             
الزهراء، الدفاتر التجاریة وحجیتها في الإثبات، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في  علیان فاطمة: نقلا عن -1

  .  8، ص2014قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : الحقوق، تخصص
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من المسائل لاسیما ما یتعلق بالاحتجاج بها تجاه الإدارات العمومیة وكذا الغیر، وتزداد هذه 
  .الأهمیة عند اعتمادها كوسیلة إثبات أمام القضاء

یتحكم حجم النشاط التجاري للتاجر القاصر في الدفاتر التجاریة التي یتعین علیه   
التشریعات في اشتراط نوع محدد لهذه الدفاتر، إذ تمنح السلطة التقدیریة مسكها، وقد اختلفت 

مناسباً لضبط العملیات التجاریة، بینما تمیز بعض التشریعات الأخرى  للتاجر في إضافة ما یراه
   .1بین دفاتر إلزامیة یتعین علیه مسكها وأخرى اختیاریة یجوز له الاستغناء عنها

، 2الإلزامیة تلك التي یتعین وجوباً على التاجر القاصر مسكهایقصد بالدفاتر التجاریة   
ویتعلق الأمر بكل من دفتر الیومیة الذي یتم من خلاله تدوین العملیات التجاریة الجاریة یوماً 

ملزم بمسك دفتر : "...من القانون التجاري التي جاء فیها 9بیوم وذلك إعمالاً لنص المادة 
  .3"م عملیات المقاولةللیومیة یقید فیه یوما بیو 

من نفس  10یضاف إلیه دفتر آخر إلزامي، وهو دفتر الجرد الذي نصت علیه المادة    
القانون، من أجل القیام بحصر كافة العناصر التي تتكون منها الذمة المالیة للتاجر القاصر 

  .4مادیة أو معنویة، على أن یتم مسكه مرة في كل سنة على الأقل

یتمتع التاجر القاصر إلى جانب مسك الدفاتر التجاریة الإلزامیة، بحق مسك دفاتر أخرى   
اختیاریة وذلك من أجل تنظیم نشاطه التجاري على النحو الأمثل، والتي نذكر من بینها دفتر 
الأستاذ والذي من خلاله یمكن للتاجر القاصر تدوین العملیات التجاریة التي تشترك في 

                                                             
دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  –خالد شمسان الطویل، التزامات التاجر الإجرائیة في القانون التجاري  -1

  . 73، ص 2008
  . 65ص ، 2012بلودنین أحمد، المختصر في القانون التجاري الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  -2
  .، مرجع سابقالقانون التجاري، المعدل والمتمم المتضمن 59 – 75من الأمر رقم  9المادة  -3
یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته : "من القانون التجاري، على أنه 10تنص المادة  -4

وتنسخ بعد ذلك هذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر . وأن یقفل كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج
  .، المرجع نفسهتجاري، المعدل والمتممالقانون ال المتضمن 59 – 75الأمر رقم ". الجرد
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، وینقسم في "الحساب"عناصر أو التي تكون من نوع واحد ویطلق علیها بتسمیة مجموعة من ال
ذلك إلى حساب شخصي یتضمن كافة الأشخاص الذین یتعامل معهم، وحساب عام یرد فیه 
كافة الأصول والعناصر المشكلة للمحل التجاري من رأسمال مال وبضاعة، وحساب اسمي یتم 

   .1تدوین الأرباح والخسائرفیه نقل كافة النفقات والمداخیل و 

كما یمكن له مسك دفتر المسودة لتدوین العملیات التجاریة حال إجراءها لیتم فیما بعد   
نقلها إلى دفتر الیومیة، ودفتر المخزن الذي یتضمن كل البضائع التي ترد إلى المخزن والتي 

اردة فیها وكذا التي یجب تخرج منه، ودفتر الأوراق التجاریة لتدوین تاریخ استحقاق الدیون الو 
  .2الوفاء بها، ودفتر الصندوق الذي یبین الأموال التي تدخل إلى الصندوق وتخرج منه

بالنظر إلى التطور الذي عرفته الحیاة التجاریة من وسائل تكنولوجیة اعتمدتها الدولة في تسییر 
لیات التجاریة ضمن النشاط التجاري، حیث یتم اللجوء إلى الرقمنة من أجل تدین مختلف العم

قید التاجر لعملیاته التجاریة بالوجه : "یة، التي یقصد بهاالدفاتر التجاریة الالكترونما یعرف ب
الذي یتطلبه القانون لبیان مركزه المالي بوسیلة الكترونیة مثل الحاسب الآلي وغیره من 

  .  3"لبیاناتهاالأجهزة التقنیة الحدیثة بطریقة منتظمة تمنع أي تعدیلات أو محو 

نما جاء ذكرها    یعاب على المشرع الجزائري عدم تنظیمه للدفاتر التجاریة الالكترونیة، وإ
في بعض النصوص القانونیة المتفرقة، الأمر الذي یثیر ثغرة قانونیة في نصوص القانون 

لكترونیة التجاري، باعتبار أن أغلب النشاطات التجاریة أصبحت تعتمد على الدفاتر التجاریة الا
  .مستبعدة الدفاتر التجاریة التقلیدیة

                                                             
  . 65بلودنین أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  . 51شریفي نسرین، مرجع سابق، ص  -2
، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الدفاتر التجاریة الالكترونیة وحجیتها في الإثبات"مجید أحمد ابراهیم، : نقلا عن -3

  .  71، ص 2018، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 17
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 – 07اكتفى المشرع الجزائري بالنص على الدفاتر التجاریة الالكترونیة في القانون رقم   
 11-09المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، لیتم دعمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  11

المتضمن كیفیة استخدام الأجهزة التكنولوجیة الحدیثة لتدوین العملیات التجاریة بدلاً عن الدفاتر 
  .التجاریة التقلیدیة

روط القانونیة یترتب عن الاختلاف الجوهري بین كلا النوعین من الدفاتر، تباین الش  
  .اللازمة لمسكها من طرف التاجر بصفة عامة، والتاجر القاصر بصفة خاصة

  الفرع الثاني
  الشروط القانونیة لمسك الدفاتر التجاریة 

نمیز في مسألة الشروط التي كرسها المشرع الجزائري من أجل مسك الدفاتر التجاریة،   
، وتلك التي ترد على الدفاتر التجاریة )أولا(بین تلك المتعلقة بالدفاتر التجاریة التقلیدیة 

ن لم یعترف بها صراحة المشرع الجزائري، إلا أنه یستفاد ضمنیاً من خلال الالكترونیة  التي وإ
  ).ثانیا(قانونیة أخرى ذات الصلة بالنشاط التجاري نصوص

  شروط مسك الدفاتر التجاریة التقلیدیة : أولا
ألزم المشرع الجزائري بموجب نصوص القانون التجاري على التجار وكل شخص   

یكتسب صفة تاجر، مسك الدفاتر التجاریة، وفق شروط معینة، من أجل ضمان المصداقیة 
  : 1واردة فیها، ونذكر من بینهاوالشفافیة للبیانات ال

 .التدوین الیومي للبیانات وتحیینها -
 .التقید بالتواریخ الخاصة بكل عملیة تجاریة -
 . أو الكتابة في الهامش أو التحشیر بین السطور التكشیطخلو الدفاتر من الفراغات أو  -

                                                             
  .33 – 32علیان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص ص  -1
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 .الالتزام بتصحیح الأخطاء عن طریق تدوینها عند اكتشافها -
 .بالنسبة للدفاتر التي تدون بلغة أجنبیةالتقید بالترجمة  -
 .تدوین الحسابات بشكل دقیق وواضح -
 . ترقیم الدفاتر من طرف مصلحة الضرائب -
    .التوقیع على الدفاتر التجاریة أو الختم علیها -

  شروط مسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة: ثانیا
خلال الشروط التي أقرها یتمتع الدفتر التجاري الالكتروني بحمایة قانونیة، تبرز من   

، من أجل مسكها 1نصوص قانونیة متفرقة غیر واردة في القانون التجاري في المشرع الجزائري
والاعتماد علیها في ممارسة التاجر القاصر للنشاط التجاري، وهي تنقسم بدورها إلى شروط 

  ).ب(، وأخرى موضوعیة )أ(شكلیة 

  :الشروط الشكلیة  ) أ
تهدف الشروط الشكلیة إلى تحقیق الانتظام والتنظیم وتكریس الحصانة لدى الدفتر   

أو الاستبدال أو الحذف، ولا یتأتى ذلك إلا بتوفر الشروط  الإتلافالتجاري الالكتروني ضد 
 : 2الآتیة
 . ترقیم صفحات الدفتر -
 . القاضي المختصالتوقیع على الدفتر من طرف  -
 .عدم ترك البیاض -
 .إلى الهامش نقلالعدم  -

                                                             
، یتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11 – 07نذكر في هذا الصدد القانون رقم  -1
  .2007نوفمبر  25الصادر بتاریخ  74العدد  ش.د.ج.ج.ر.ج
مجلة الدراسات القانونیة ، "شروط تنظیم الدفاتر التجاریة الالكترونیة في التشریع الجزائري"بلكعیبات مراد و شایفة بدیعة،  -2

  . 142، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 5، العدد 1، المجلد والسیاسیة
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 :الشروط الموضوعیة  ) ب
تستهدف الشروط الموضوعیة لمسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة، صحة البیانات الواردة   

فیها التي تظهر أهمیتها من خلال استناد الغیر إلیها في استیفاء الحقوق واستحقاقها، وكذلك 
بة من طرف مصلحة من خلال اعتمادها دلیل إثبات أمام القضاء، ومصدر لفرض الضری

  : 1الشروط التالیةالضرائب، لذا یتعین توفر 
منتظم،  على نحو: التقید بالتسلسل الزمني للبیانات في الدفاتر التجاریة الالكترونیة -

 .ویتم الاعتماد على التواریخ الواردة في المستندات والوثائق المتعامل بها
الواردة في الدفاتر التجاریة والذي یقصد به عدم المساس بالبیانات : شرط الثبات -

 .الالكترونیة سواءً بالحذف أو الإضافة أو التعدیل
حیث یتم مراقبة الدفاتر التجاریة الالكترونیة من طرف  :الخضوع للأنظمة الجبائیة -

 .2المصالح الإداریة للجبایة
فة إذ لابد من ضمان إرسال بطاقة عن الدفتر للمصالح المكل :الالتزام بنظام تقني صارم -

بالمحاسبة، واعتماد أنظمة وتطبیقات تكفل بعملیة الأرشیف، وتقیید حق الدخول إلیها، 
 .3والتسجیل الیومي للعملیات التجاریة

یبرر موقف المشرع الجزائري في مسألة وضع شروط خاصة بمسك الدفاتر التجاریة،   
  .أداة إثبات أمام القضاءإلى الأهمیة البالغة التي تتمتع بها لاسیما فیما یتعلق باعتمادها ك

  
  

                                                             
  .142 -  139، ص مرجع سابقبلكعیبات مراد و شایفة بدیعة،  -1
، "الإطار القانوني لمسك الدفاتر التجاریة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي في التشریع الجزائري"حمدها أحمد و برادي أحمد،  -2

  .481، ص 2021، 3، العدد 13، المجلد مجلة آفاق علمیة
  .483 – 482مرجع نفسه، ص ص حمدها أحمد و برادي أحمد، ال -3
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  الثالثالفرع 
  حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات

یجوز للقاضي قبول الدفاتر : "أنهمن القانون التجاري الجزائري على  13المادة نصت   
، وعلیه فإن الدفاتر التجاریة 1"التجاریة المنظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال التجاریة

، كما یمكن )أولا(یتم الاستناد علیها في كل ما یخدم مصلحة التاجر القاصر تعد وسیلة إثبات 
   ).ثانیا(للقاضي اللجوء إلیها لإثبات مسألة معینة تدینه وتصبح حجة علیه 

  حجیة الدفاتر التجاریة لمصلحة التاجر القاصر: أولا

والموضوعیة یعتبر تقید التاجر القاصر بمسك الدفاتر التجاریة وفق الشروط الشكلیة   
، ضمانة قانونیة كرست لحمایته من الممارسات التي قد تسيء إلى نشاطه  المحددة قانوناً
التجاري وسمعته التجاریة، كما أنها تساعده على التخلص من التهم التي قد توجه له تجاه الغیر 

    .لاسیما في إطار منافسة غیر مشروعة

ناع الشخص دلیلاً لنفسه، إلا أن حریة ینطلق الفقه القانوني من فكرة عدم جواز اصط  
الإثبات المضمونة بموجب القانون التجاري، تمنح للتاجر القاصر استثناء مفاده الاستفادة من 
الدفاتر التجاریة لصالحه، واعتبارها وسیلة إثبات یمكن له اللجوء إلیها من أجل تحقیق مصلحة 

  .خاصة به

إثبات لمصلحة التاجر القاصر، أن یكون في إطار  یشترط لاستخدام الدفاتر التجاریة كدلیل 
نزاع یجمع بینه وبین شخص آخر له صفة التاجر، ویعود السبب في التمسك بهذا الشرط، هو 

  .2إمكانیة مقابلة الدفاتر التجاریة لكلا التاجرین وتتم المقارنة بین البیانات الواردة فیهما

                                                             
  .، مرجع سابقالقانون التجاري المعدل والمتمم المتضمن 59 – 75الأمر رقم من  13المادة  -1
  .483حمداها أحمد وبرادي أحمد، مرجع سابق، ص  -2
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تجاري لطرفي النزاع، بحیث یتعذر إثبات كما یجب أن یتعلق النزاع بنشاط ذو طابع   
المعاملات المدنیة والشخصیة للتاجر بموجب الدفاتر التجاریة التي تتضمن فقط العملیات 

یرادته التي تترتب عن النشاط التجاري   .1التجاریة التي یقوم بها التاجر ونفقاته وإ

  حجیة الدفاتر التجاریة ضد مصلحة التاجر القاصر: ثانیا

عتماد على الدفاتر التجاریة كوسیلة إثبات تقرر حقاً أو مصلحة الغیر، سواءً كان یتم الا  
، إذ تعد هذا الغیر تاجر أو شخص مدني، ومن ثمة تصبح دلیلاً یستخدم ضد التاجر القاصر

بمثابة إقرار منه، لذا لا یشترط فیها أن تكون منتظمة على أن یتم الأخذ بها كلیة أو تركها كلیة 
   .2تجزئة الاقرار لعدم جواز

یخضع الأخذ بهذه الدفاتر كدلیل ضد التاجر القاصر للسلطة التقدیریة للقاضي، إذ أن   
البیانات الواردة فیه تلعب دوراً هاماً في تشكیل الاقتناع القاضي بقوة الدفاتر التجاریة محل 

الطرق، وعلى النظر كدلیل إثبات، ویمكن  للتاجر القاصر أن یثبت عكس ما ورد فیها بكل 
نما  الخصم المتمسك بالبیانات الواردة فیه، أن لا یستبعد جزء منه ویتمسك بالجزء الآخر، وإ

  .3یؤخذ الدلیل كاملاً أو یترك كله

    

                                                             
  .483حمداها أحمد وبرادي أحمد، مرجع سابق، ص  -1
  .76، ص 2018، دمشق، الافتراضیة السوریة، منشورات الجامعة محمد سامر عاشور، القانون التجاري -2
  .53علیان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  -3
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  الثانيالفصل 
  خصوصیات مباشرة التاجر القاصر للنشاط التجاري

  

نجد أن  من القانون التجاري الجزائري، 6المادة  الفقرة الثانیة من بالرجوع إلى نص  
،  المشرع الجزائري أجاز للتاجر القاصر التصرف في أمواله العقاریة بكل الأشكال المحددة قانوناً

بممارسة النشاط التجاري، معتبراً كل تصرفاته  لهالإذن الممنوح  لم یأخذ بعین الاعتبارغیر أنه 
علیها تخضع لأحكام التصرفات الدائرة بین النفع والضرر للقاصر غیر المأذون له، الواردة 

  .تتوقف على إجازة الولي أو الوصي هومن

 یستفاد من خلال نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري أجاز للتاجر القاصر مباشرة  
كافة التصرفات القانونیة ذات الطابع التجاري خاضعاً في ذلك إلى أحكام القانون التجاري، ما 

 الواردة في  عدا التصرفات الواردة على الأموال العقاریة التي تظل خاضعة للأحكام العامة
قانون الأسرة، هذا الخضوع یفسر على أنه حمایة مزدوجة للتاجر القاصر، و القانون المدني 

  ).المبحث الأول(ذي یتأكد مع خصوصیة تطبیق نظام الشركات التجاریة علیه ال

تستمر الخصوصیة في ترتیب آثارها على تصرفات التاجر القاصر في مجال   
بالالتزامات المنبثقة عن اكتسابه لصفة التاجر،  الإخلالسواءً تلك التي تترتب عن المسؤولیة، 

  ).المبحث الثاني( عدم مسك الدفاتر التجاریةلاسیما عدم القید في السجل التجاري و 
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  المبحث الأول

  الطابع المزدوج للحمایة القانونیة المقررة

  لذمة المالیة للتاجر القاصرل
تبرز ضرورة إحاطة الذمة المالیة للتاجر القاصر بالحمایة القانونیة اللازمة، من خلال   

إمكانیة تعرضه للاستغلال ، والذي یستتبع مراعاة العجز الذي قد یشوب إرادته في إدارة أمواله
أو للتحایل نظراً لصغر سنه، وعلیه كرس المشرع الجزائري حمایة مزدوجة للذمة المالیة للتاجر 
القاصر، حیث لجأ إلى الاحتفاظ بالأحكام العامة المطبقة على البیوع العقاریة الواردة في 

، )المطلب الأول(نظام النیابة الشرعیةخاضعا بذلك لنصوص القانون المدني وقانون الأسرة 
ورتب أحكام خاصة للنشاط التجاري للتاجر القاصر في إطار الشركات التجاریة، متمیزة عن 

  ).المطلب الثاني(الأحكام الساریة المفعول على التاجر الراشد 

  المطلب الأول

للتاجر القاصر  التصرفات الواردة على العقار المملوكإخضاع 
  امة للأحكام الع

أفرد المشرع الجزائري بموجب القانون التجاري حكماً خاصاً بالبیوع العقاریة، نظراً   
لأهمیتها الاقتصادیة من جهة، وتأثیرها الكبیر في الذمة المالیة بالإیجاب والسلب من جهة 
أخرى، حیث أخرجها من نطاق حكم القانون التجاري لتكون ضمن الاختصاص الأصیل 

، مدعماً هذه الحمایة بإقرار نظام النیابة الشرعیة كآلیة لحمایة )الفرع الأول(للأحكام العامة 
  ).الفرع الثاني(أموال التاجر القاصر 
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  الفرع الأول

 للتاجر القاصر إجراءات بیع الأموال العقاریة المملوكة
میزت نصوص القانون المدني الجزائري، بین التصرفات الضارة ضرراً محضاً التي یقوم   

القاصر فیترتب عنها البطلان المطلق، والتصرفات النافعة نفعاً محضاً التي تكون صحیحة بها 
وترتب كافة آثارها القانونیة رغم سنه، وبین تلك التي تدور بین النفع والضرر حیث رتب علیها 

  . البطلان النسبي الذي یتوقف على إجازة الولي أو الوصي

الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع أجاز للقاصر  من قانون 84بالرجوع إلى نص المادة و   
أن یحصل على إذن قضائي من أجل التصرف في أمواله بشكل جزئي أو كلي، بناءً على 
طلب یقدم من له مصلحة في هذا التصرف، ویجوز للقاضي الرجوع على الإذن إذا ثبتت 

  .1مبررات الرجوع عنه

من القانون التجاري، متناقضاً مع  6ادة یعتبر الحكم الوارد في القرة الثانیة من الم  
الأحكام العامة التي تقر برفع الولایة عن القاصر متى ثبتت أهلیته في التصرف، والإذن 
الممنوح للتاجر القاصر یعد قرینة قانونیة على تمتعه بالأهلیة، وبتطبیق نظام الولایة على البیوع 

أن ذلك یتماشى مع الإذن المقید الذي لا  العقاریة نجد أنه خاضع لنظام وتكییف مزدوج، غیر
یقر للتاجر القاصر الحریة المطلقة في التصرف مما یترتب عنه صحة التصرفات التي تدخل 
في إطار الإذن القضائي وقابلیة التصرفات التي تخرج عن نطاقه للإبطال لمصلحة التاجر 

  .2القاصر

                                                             
  .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق 11 – 84قانون رقم من ال 84المادة  -1
لأسرة الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال العطري عیشة وقسمیة فاطمة، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون ا -2

، 2017أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، : متطلبات شهادة الماستر، تخصص
  .58ص
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  ، ، إتباعهایتعین على التاجر القاصر  تخضع البیوع العقاریة إلى إجراءات محددة قانوناً
حفاظاً على ذمته المالیة، وضماناً لتحقیق الثمن الحقیقي للعقار، فقد أخضعها المشرع الجزائري 

  : 1للبیع في المزاد العلني الذي یتم وفق الإجراءات التالیة

 قیام المحضر القضائي بناءً على طلب الولي أو الوصي أو المقدم، بوضع قائمة شروط  -
البیع الخاصة بالعقار المملوك للتاجر القاصر، على أن یتضمن الإذن القضائي 
والمستندات التي تثبت ملكیة العقار وتعیینه بالشكل الدقیق الذي یضمن تحدید موقعه 

 .والحقوق العینیة الواردة علیه، وكذا الثمن الأساسي المحدد من طرف الخبراء العقاریین
یغ الدائنین والنیابة العامة وذلك لممارسة حق الاعتراض قیام المحضر القضائي بتبل -

 . على قائمة الشروط من جهة، ورعایة لأموال التاجر القاصر
تمكین ذوي المصلحة من الاعتراض وطلب وقف بیع العقار في حال ثبوت عدم ملكیة  -

 . التاجر القاصر للعقار المراد بیعه
الشراء ترتیب المعاملات المالیة اللازمة،  عن البیع من أجل تمكین الراغبین في الإعلان -

 . یوم على الأقل 20وذلك لمدة شهر على الأكثر و
نشر الإعلان عن البیع بالمزاد العلني في جریدة یومیة وطنیة مع تعلیقه في لوحة  -

أیام من تاریخ التبلیغ الرسمي بإیداع قائمة  8الإعلانات الخاصة بالمحكمة خلال مدة 
 .الشروط

 .بیع في جلسة علنیة یترأسها رئیس المحكمة أو قاضي مختصإجراء ال -
 . التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات السابقة لعملیة البیع -
 .تأجیل البیع إلى جلسة أخرى في حال عدم توفر النصاب القانوني للمزایدین -

                                                             
، العدد 6لمجلد ، امجلة الشریعة والاقتصاد، "بیع عقار القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائري"خوادجیة سمیحة حنان،  -1

  .  164 – 157، ص ص 2017، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 12
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 . یتم البیع للشخص الذي یقدم أعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي -
خص الذي رسى علیه المزاد بدفع خمس الثمن والمصاریف المترتبة عن عملیة التزام الش -

أیام تحت طائلة  5أیام، مع إمكانیة تمدیدها إلى  8البیع، مع دفع باقي المبلغ خلال 
   .إعادة البیع بالمزاد العلني على نفقته الشخصیة

المقدم، عن كل  یبقى القول أن التاجر القاصر یظل خاضعا لإجازة الولي أو الوصي أو  
التصرفات التي تخرج عن نطاق الإذن الممنوح له لممارسة النشاط التجاري، وهو ما یستتبع 

  .بالضرورة معرفة النظام القانوني للنیابة الشرعیة في القانون الجزائري

  الفرع الثاني

  لحمایة أموال التاجر القاصر الشرعیة إقرار نظام النیابة
یخضع فاقد الأهلیة وناقصوها : "ن المدني الجزائري، على أنهمن القانو  44المادة تنص   

بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في 
  .1"القانون

یتكفل قاضي : "، على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 424كما تنص المادة   
، وتم دعم هذا الحكم "السهر على حمایة مصالح القاصرشؤون الأسرة على الخصوص ب

یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء : "من نفس القانون، التي جاء فیها 465المادة بموجب 
نفسه أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من 

  . 2"وضع تحت الولایة

                                                             
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق المتضمن القانون المدني 58 – 75الأمر رقم من  44المادة  -1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09 – 08من القانون رقم  465و 224المادتین  -2

  .2008أبریل سنة  23الصادر بتاریخ  21ج العدد .ج.ر.والإداریة، ج
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قیام : "أن النیابة الشرعیة التي تعرف على أنهایتضح من خلال نص هذه المواد،   
شخص مقام شخص آخر في التصرف عنه وتهدف بوجه عام إلى رعایة مصالح القاصر 

، تعد من الآلیات القانونیة التي تعمل على حمایة التاجر القاصر في 1"خاصة ما تعلق بأمواله
لمسموح بمباشرتها وفق الإذن التصرفات القانونیة التي لا تدخل ضمن التصرفات القانونیة ا

  .القضائي

، في الأشخاص 2حدد المشرع الجزائري النطاق الشخصي لممارسة النیابة الشرعیةوقد  
  : الآتي بیانهم

ینفرد الأب والأم بنظام الولایة على التاجر القاصر التي یضفى علیها الطابع : الولي  ) أ
المتكون من عضوین من الإلزامي والشخصي، ویضاف إلیهما كل من مجلس العائلة 

جهة الأب وعضوین من جهة الأم، والولي الخاص الذي یقصد به الشخص الذي یتم 
تعیینه من طرف القاضي في حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر، وهو ما 

 . 3یجسد حمایة مضاعفة لهذا الأخیر
ء لفائدة یتم تعیین الوصي إما عن طریق الأب أو الجد أو عن طریق القضا: الوصي  ) ب

القاصر، من أجل إدارة أمواله، في حال عدم قدرة الأم على تولي ذلك، ویتقید في سبیل 
 .4ذلك بالالتزامات المترتبة علیه تحت طائلة تحمل المسؤولیة

                                                             
مخلوف سلیمان ولعلاوي زهرة، النیابة الشرعیة كنظام لحمایة أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -1

  .7، ص2016أسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،  قانون: الماستر في القانون، تخصص
 المتضمن 11 – 84قانون رقم من ال 116و 81جاء النص على كل من الولي والوصي والمقدم والكفیل، في المادتین  -2

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق قانون الأسرة
  .42 – 41جع سابق، ص ص العطري عیشة وقسمیة فاطمة، مر    -3
  .211، مرجع سابق، ص ..."الأهلیة التجاریة للقاصر "حساین سامیة،    -4
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یتم تعیین المقدم من طرف القضاء من أجل العمل على إدارة أموال القاصر : المقدم  ) ت
الوصایة، كما یطبق على الراشد في حال تم  الذي یتعذر معه تطبیق نظام الولایة أو

 . 1الحجر علیه لعارض من عوارض الأهلیة أو لحدوث مانع لها
دون أن یتولى الكفیل إدارة أموال المكفول القاصر بتطبیق نظام الولایة علیه،  :الكفیل  ) ث

  .2یخضع في ذلك إلى رقابة القضاء كما هو الشأن بالنسبة للوصي

ابة الشرعیة أن یكون كامل الأهلیة، والتحلي بالأمانة والعدل، یشترط في المكلف بالنی  
، سواءً تعلق الأمر بنظام الولایة أو  وأن یكون مسلما لاسیما إذا كان التاجر القاصر مسلماً

   .3الوصایة أو التقدیم أو الكفالة

لضمان الحمایة تستند كافة التشریعات على فرض شروط لتفعیل نظام النیابة الشرعیة،  
اللازمة للقاصر، التي تستوجب أهلیة الشخص المكلف بإدارة أمواله، إذ یعد ذلك من قبیل 
سلطة تمثیل تمارس لمصلحة الشخص الممثل عنه، لذا لابد علیه أن یمیز بین الحقوق التي 
یتمتع بها القاصر التي تفرض علیه الالتزام باحترامها وكفالة احترامها والعمل على حمایتها، 

لطات الممنوحة له من أجل ممارسة نظام التمثیل خدمة لمصالح القاصر ولیس وبین الس
  .4لمصلحته الشخصیة

منح المشرع الجزائري الحق للمكلف بالنیابة الشرعیة، في إیجار العقارات الخاصة   
بالتاجر القاصر متى كان ذلك خارج نطاق الإذن، بالتقید لمجموعة من الشروط لاسیما التقید 

                                                             
  .9مخلوف سلیمان و لعلاوي زهرة، مرجع سابق، ص    -1
دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة، مذكرة تخرج  –قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة   -2

عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند اولحاج، البویرة ، : شهادة ماستر في القانون، تخصص لنیل
  . 36 – 35، ص ص 2013

  .28وص  19قوادري وسام، المرجع نفسه، ص   -3
4 - POIRRET Jennifer, Op.Cit., p. 95. 
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سنوات، واستثمار أمواله في شركات  3التي لا یجوز أن تتجاوز مدة  للإیجارمنیة بالمدة الز 
  . 1المساهمة بعد الحصول على إذن قضائي

  

  : 2على أموال التاجر القاصر لعدة أسباب، نذكر من بینها الولایةینتهي نظام   

 . موت التاجر القاصر -
 . بلوغ التاجر القاصر سن الرشد -
 .ر للحجر القانوني أو القضائيعدم خضوع التاجر القاص -
 .موت المكلف بالنیابة الشرعیة -
 .زوال أهلیة المكلف بالنیابة الشرعیة -
 .التخلي عن مهمة النیابة الشرعیة -
عزل المكلف بالنیابة الشرعیة عن طریق القضاء في حال ثبوت خطر یهدد مصلحة  -

 .التاجر القاصر من تصرفاته
المشرع الجزائري بقدر ما سعى إلى حمایة الذمة  نشیر في نهایة هذا المطلب، إلى أن  

سنة، إذ تعد مدة غیر  18المالیة للقاصر، إلا أن لا یتحقق بالنظر إلى تحدید سن الترشید بـ 
لمباشرة التاجر القاصر للتصرفات القانونیة بحسب ما ورد في الإذن القضائي، الذي كافیة 

ك كیفیة إدارة أمواله من جهة أخرى، كما یتطلب وقت لصدوره من جهة، وعدم تمكنه من إدرا
یتناقض مع أهمیة النشاط التجاري مقارنة بتكوین الأسرة حیث أن قانون الأسرة منح حق 

سنة لاسیما وأنه قد حدد التصرفات القانونیة التي  16الترشید لكل من بلغ سن التمییز أي 
سكت المشرع عن تحدید هذه  یكون فیها الصبي الممیز المرشد ذو أهلیة في إبرامها في حین

                                                             
  . 41 – 40قوادري وسام، مرجع سابق، ص ص   -1
  . 37 – 36لوف سلیمان و لعلاوي زهرة، مرجع سابق، ص ص مخ -2



 خصوصیات مباشرة التاجر القاصر للنشاط التجاري: الفصل الثاني
 

 
39 

 

التصرفات بموجب القانون المدني، مما یستوجب استدراك الأمر عن طریق تعدیل النصوص 
  .1الواردة فیه

  الثانيالمطلب 

  مدى خضوع التاجر القاصر لنظام الشركات التجاریة
اعتمد المشرع الجزائري نصوص قانونیة خاصة بالتاجر القاصر، وافردها بأحكام تضمن   

مایة القانونیة اللازمة لذمته المالیة، لاسیما بالنسبة للأنشطة التجاریة التي تشكل خطورة الح
كبیرة علیها، كما هو الشأن بالنسبة للشركات التجاریة، حیث ربط ممارسة هذه الأنشطة بضرورة 
اكتساب صفة التاجر لیجعل من احتمال انضمامه إلى الشركات التجاریة أمر محدود النطاق 

  ).الفرع الثاني(، ومیز بین الانضمام الإرادي وغیر الإرادي إلیها )رع الأولالف(

  الفرع الأول

  محدودیة النشاط التجاري الممنوح للتاجر القاصر

  في الشركات التجاریة
من قانون الأسرة الجزائري، الحق في استثمار أموال  88المادة  الفقرة الثانیة من أقرت  

، ویعود السبب في ذلك 2ة، مع وجوب الحصول على إذن قضائيالقاصر في الشركات التجاری

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "المعدل للقانون المدني الجزائري 10 – 05من سلبیات القانون رقم "بناسي شوقي،  -1

 – 14، ص ص 2008، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 45، المجلد والاقتصادیة والسیاسیة
15 .  

 - 3...1: وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة: "من قانون الأسرة الجزائري، على أنه 88/2تنص المادة   -2
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع  11 – 84القانون رقم ". أو المساهمة في شركة.... استثمار أموال القاصر 

  .سابق
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إلى الخطورة التي تتمیز به الأنشطة التجاریة التي تتم عن طریق الشركات التجاریة وهي 
  .1تصرفات دائرة بین النفع والضرر، وتحتمل الربح والخسارة

ة الواردة على یعاب على المشرع الجزائري عدم تحدید المدة الزمنیة للتصرفات القانونی  
استثمار أموال القاصر في إطار الشركات التجاریة، مما یثقل الذمة المالیة له، لاسیما عند 
بلوغه سن الرشد وتولیه إدارة أمواله بنفسه، لذا لابد من تقیید سلطة المكلف بالنیابة الشرعیة 

    .2زمنیاً وعدم الاكتفاء بالتقیید الموضوعي فحسب

أموال القاصر أن یكون ضمن الشركات التي لا یؤدي النشاط  یشترط من أجل استثمار  
المساهمة والشركة ذات  فیها إلى اكتساب صفة التاجر كما هو الشأن بالنسبة لكل من شركة

التي یكون  التضامن وشركات التوصیة البسیطة وبالأسهمالمسؤولیة المحدودة، في حین شركة 
  .3من قانون الأسرة 88الفقرة الثانیة من المادة  لها شریك متضامن فإنه تخرج من نطاق تطبیق

إذا كان مسموحاً للولي أو الوصي أو المقدم باستثمار أموال بإعمال مفهوم المخالفة،   
القاصر في الشركات التي لا یكتسب فیها صفة التاجر، فمن باب أولى أن یكون ذلك ممكنا 

  .4ذلك القضائي للقاصر المأذون له بممارسة التجارة، متى أجاز الإذن

یكتسب القاصر صفة التاجر بمجرد التوقیع على عقد شركة التضامن، انطلاقاً من كون   
الشركاء في هذا النوع من الشركات، یمارسون نشاطهم باسمهم ولحسابهم، ومن ثمة فإن المعیار 

                                                             
، مجلة دفاتر مخبر حقوق الطفل، "استثمار أموال الطفل في الشركات التجاریة ودور القضاء في حمایتها"ید، بوقرور سع  -1

  .. 85، ص 2019، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 10المجلد 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، "ر والتصرف فیهاالضوابط القانونیة لإدارة أموال القاص"شیخ سناء،  -2

  . 255ص  ، الجزائر،2014، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، 51، المجلد والسیاسیة
  .85بوقرور سعید، المرجع نفسه، ص   -3
ة الشرعیة للقاصر، عند إدارته واستثماره لأموال هذا الأخیر، الاعتماد اشترط المشرع الجزائري في تصرف المكلف بالنیاب  -4

كمعیار أساسي، ومن ثمة الحصول على الإذن القضائي للتصرفات القانونیة التي تشكل خطورة " الرجل الحریص"على تصرف 
  .84بوقرور سعید، المرجع نفسه، ص . على الذمة المالیة للقاصر
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حتى لو لم یبادر القاصر بأي نشاط " الانضمام"المعتمد لاكتساب صفة التاجر فیها هو 
  .1جاريت

تم تبریر اكتساب الشخص لصفة التاجر بفعل الانضمام إلى شركة التضامن، اعتباره   
امتداد لشخصیة الشركة وبالنظر إلى تحمل لكافة المسؤولیات المترتبة عن ممارسة النشاط 
التجاري فیها، وبالنظر إلى خطورة هذه الآثار القانونیة فإنه من البدیهي أن یكون نشاط القاصر 

ركة التضامن مبني على إذن صریح من القضاء، أو في ظل إذن غیر مقید أي مطلق، في ش
في حین لا یثبت له الحق في الانضمام بدون ترشید، حیث یشترط الانضمام توفر الأهلیة 

  .2الكاملة للشریك المتضامن

ویقصد بالمسؤولیة في هذه الحالة، المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة التي تعد أهم   
ات شركة التضامن، ومن ثمة یمتد حق الدائنین من استیفاء دیونهم إلى الذمة المالیة ممیز 

للشركاء إلى جانب أموال الشركة، یضاف إلیهم دائني الشركاء الذین یثبت لهم الحق في 
المزاحمة، وتعد أحكام المسؤولیة المترتبة عن الانضمام إلى شركة التضامن من قبیل النظام 

  .3خالفتها أو الاتفاق على مخالفتهاالعام لا یجوز م

قد لا تطرح مسألة خضوع التاجر القاصر للآثار القانونیة المترتبة عن الانضمام إلى   
شركة التضامن، إذ یعد تصرفاً یستند إلى إرادته ومن ثمة لابد من الحصول على إذن قضائي 

                                                             
مسؤولیة القاصر بین المسؤولیة المحدودة والمسؤولیة غیر المحدودة في شركة "س محمد أمین، حلوش فاطمة آمال و رفا  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة 1، العدد 5، المجلد المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "التضامن
  . 241، ص 2021، الوادي، لخضر

مجلة أبحاث ، "من القانون التجاري 562ضرورة تعدیل نص المادة : شریك قاصر في شركة تضامن؟"عبد الحق، قریمس   -2
، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 5، المجلد الثاني، العدد قانونیة وسیاسیة

  . 13 – 12ص 
  .58، ص 1969الشركات التجاریة، مطبعة الإرشاد، بغداد،  مرتضى ناصر نصر االله،  -3
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غیر أن المسألة تثار بالنسبة  ،1یحدد فیه إمكانیة الانضمام والتعامل في إطار الشركات التجاریة
، وما یترتب عنه من آثار قانونیة على الذمة المالیة للانضمام الذي یكون عن طریق التركة

  .للتاجر القاصر

  الفرع الثاني

  التمییز بین الانضمام الإرادي وغیر الإرادي للتاجر القاصر

  إلى شركة التضامن
ها الثانیة على ما یطلق علیه بـ من القانون التجاري في فقرت 562أكدت المادة   

للشخص إلى شركة التضامن، حیث وضعت مجموعة من الشروط " الانضمام غیر الإرادي"
التي یجب أن تتوفر من أجل اكتساب المورث صفة التاجر وانضمامه إلى شركة التضامن 

ة بالرغم من عدم اكتمال أهلیته وعدم حصوله على الإذن القضائي الذي یسمح له بممارس
  .2النشاط التجاري

یتماشى موقف المشرع الجزائري مع المنطق القانوني الذي ینبني علیه تأسیس شركة   
التضامن، حیث تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، إذ یمكن حصرهم في أعضاء تجمعهم 

  .3صلة القرابة أو المهنة

كة، لا یستوجب نلاحظ أن الانضمام غیر الإرادي للقاصر إلى الشركة عن طریق التر   
الحصول على الإذن القضائي المسبق كما هو الشأن بالنسبة للانضمام الإرادي، غیر أن 

                                                             
  .14قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص   -1
ویعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة : "من القانون التجاري الجزائري، على أنه 562/2تنص المادة  -2

 59 – 75الأمر رقم ". در أموال تركة مورثهماستمرار الشركة، غیر مسؤولین عن دیون الشركة مدة قصورهم إلا بق
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق

  .56مرتضى ناصر نصر االله، مرجع سابق، ص   -3
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تحقیق هذا الأخیر خارج الحدود المسموح بها الإذن یؤدي إلى بطلان التصرف أي بطلان 
  .، في حین لا یترتب البطلان على الانضمام غیر الإرادي في هذه الحالة1الانضمام

، لا یتحقق الانضمام غیر الإرادي إلى شركة التضامن إلا إذا ورد في العقد في المقابل  
التأسیسي باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنین كاستثناء عن القاعد العامة 

  . 2التي تفید بانقضاء شركة التضامن في حالة الوفاة بقوة القانون

حیاء إلى قبول استمرار الشركة بینهم وبین ورثة یضاف إلى ذلك، تجاه إرادة الشركاء الأ  
، وعلیه فإن الحالة الوحیدة  الشریك المتوفى، إذ یجوز لهم الرفض مع منحهم حصة مورثهم نقداً
لتحقق الانضمام غیر الارادي یكون في حالة موافقة الشركاء على انضمامهم في حدود حصة 

  . 3مورثهم

ؤولیة القاصر الوارث في شركة التضامن في وقد أكد المشرع الجزائري على حصر مس  
حدود حصة مورثه، مع وضع احتمال استمراره في الشركة إلى غایة بلوغه سن الرشد، ومن ثمة 
رفع الحكم المخفف للمسؤولیة، وتطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة على كافة دیون 

ع مركزه القانوني الذي یفرض حمایة الشركة متضامناً مع بقیة الشركاء، وهو ما یتعارض م
 562ضرورة إعادة النظر في نص المادة " قریمس عبد الحق"قانونیة صارمة، ویرى الدكتور 

  .4من القانون التجاري

  

  

                                                             
  .86بوقرور سعید، مرجع سابق، ص   -1
  . المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،، مرجع سابق 59 – 75من الأمر رقم  562/2المادة   -2
  .14قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص   -3
  .17 – 15قریمس عبد الحق، المرجع نفسه، ص ص : لأكثر تفصیل، أنظر  -4
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  المبحث الثاني

  مسؤولیة التاجر القاصر عن الإخلال بالالتزامات المترتبة 

  عن اكتسابه لصفة التاجر
التصرفات القانونیة التي یبرمها التاجر القاصر، حمایة له حدد المشرع الجزائري مصیر    

تارة وحمایة للغیر المتعامل معه تارة أخرى، وباعتباره النشاط التجاري یتمیز بالتعامل عن طریق 
الأموال المنقولة والعقاریة على حد سواء، وكون الذمة المالیة للتاجر تكون محل خطر، فقد 

القاصر عن كل إخلال لالتزاماته الناتجة عن اكتسابه لصفة  رتب مسؤولیة على عاتق التاجر
  . التاجر

تتعدد أشكال المسؤولیة المترتبة على التاجر، غیر أننا حصرنا أوجهها في تلك المترتبة   
، وكذا الالتزام )المطلب الأول(عن الإخلال بالالتزام المتعلق بالقید في السجل التجاري 

   ).المطلب الثاني(ة المتضمن مسك الدفاتر التجاری

  المطلب الأول
  مسؤولیة التاجر القاصر عن عدم القید في السجل التجاري

یستهدف القید في السجل التجاري إعلام الغیر بالمركز القانوني والمالي للتاجر القاصر،   
وعلیه كان لزاماً القیام به في بدایة النشاط التجاري، وأي إخلال بهذا الالتزام یحمل التاجر 

، وذات )الفرع الأول(القاصر المسؤولیة التي یترتب عنه عدة جزاءات، ذا طابع مدني من جهة 
  ).الفرع الثاني(طابع جنائي من جهة أخرى 
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  الفرع الأول
  الجزاءات المدنیــــــــة

یعتبر السجل التجاري الهویة التي تثبت صفة التاجر لدى الشخص، ولذا فإن الأهمیة   
كفیلة بأن ترتب التزام على التاجر القاصر بالقید في السجل التجاري، إذ أن العملیة لهذا السجل 

  . عدم القیام بهذا الإجراء والاستمرار بممارسة النشاط التجاري من شأنه إلحاق الضرر بالغیر

من القانون التجاري الجزائري، على حرمان التاجر القاصر من حق  22أكدت المادة   
ة لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة، في حال عدم القید في السجل الاحتجاج بالصفة التجاری

تشیر بشكل ضمني إلى التاجر الفعلي الذي یمارس النشاط ، ونشیر هنا أن المادة 1التجاري
، غیر أننا نؤكد على عدم تطبیق مثل هذا 2التجاري دون القید على خلاف التاجر القانوني

التمییز بالنسبة للتاجر القاصر، الذي یتم تكییفه في إطار التاجر القانوني، نظراً لاشتراط 
حصوله على الإذن القضائي الذي یمكنه من ممارسة النشاط التجاري، ومن ثمة لا یتصور 

  ".التاجر الفعلي"وجود تاجر قاصر ضمن ما یطلق علیه بـ 

برز أهمیة القید في السجل التجاري خاصة بالنسبة لقید الإذن الممنوح للقاصر من أجل ت  
ممارسة النشاط التجاري في السجل التجاري، لتحقیق عنصر الإشهار والإعلام لدى الغیر الذي 

  .3یعود له القرار في التعامل معه من عدمه
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جل التجاري تحت طائلة یثیر الإذن القضائي مسألة وجوب قید التراجع عنه في الس  
نما ألزمت المحكمة بإرسال  تحمل المسؤولیة، حیث لم تترك الأمر لإرادة التاجر القاصر وإ
صورة عن الحكم المتضمن التراجع عن الإذن إلى المركز الوطني للسجل التجاري، من أجل 

  .1قیده تلقائیاً 

على كافة العملیات أكد المشرع الجزائري أن عملیة القید في السجل التجاري، ترد   
المصاحبة لها من تعدیل أو إضافة أو شطب، وذلك وهي مسؤولیة تترتب على الجهاز 
القضائي في حال تعلق الأمر بالمسائل التي تستوجب إصدار أحكام قضائیة بشأن التاجر 
القاصر كما هو الشأن بالنسبة لشهر الإفلاس الذي یتعین على المحكمة إرسال صورة عن 

  .2أجل قیده في السجل التجاريالحكم من 

یتضح مما سبق، أن عدم القید في السجل التجاري یؤدي بالتاجر القاصر إلى فقدان   
الحقوق والامتیازات التجاریة الممنوحة له بموجب النصوص القانونیة، لكنه یظل متحمل لكافة 

ل معه، نظراً لتمسك هذا الالتزامات التجاریة وكذا المسؤولیات المترتبة عنها تجاه الغیر المتعام
  .3الأخیر بالتعامل معه في إطار النشاط التجاري

أقر المشرع الجزائري للغیر المتعامل مع التاجر القاصر غیر المقید في السجل التجاري،   
المطالبة بالتعویض في إطار تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة، في حالة تحقق الضرر عن 

ي، أو عدم إجراء التعدیلات اللازمة نتیجة المستجدات التي أثرت عدم القید في السجل التجار 

                                                             
  .61 – 60، ص ص بقاس جعر مالعجمي فارس،   -1
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على مركزه المالي والتجاري، أو في حالة الشطب، أي كل العملیات التي ترد على السجل 
  .1التجاري

یشترط للغیر المتضرر عن عدم القید في السجل التجاري من طرف التاجر القاصر،   
د والضرر الحاصل، حیث أن هذه العلاقة السببیة هي التي إثبات العلاقة السببیة بین عدم القی

  .2تربط الفعل بالتعویض، وعدم تحققها ینفي المسؤولیة المدنیة عن التاجر القاصر

  الفرع الثاني

  الجزاءات الجنائیـــــــة
أضفى المشرع الجزائري الطابع الجنائي على بعض التصرفات التي تطال عملیة القید   

لك على إقرار مجموعة من العقوبات الجنائیة التي تتجسد وقد اعتمد في ذ السجل التجاري، في
في الغرامات المالیة أو الحبس أو تسجیل البیانات غیر المسجلة على نفقته الخاصة، 

خضاعه لنظام الرقابة القضائیة   . 3وإ

انون العقوبات، نجد بالرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في القانون التجاري وكذا ق  
أن التاجر القاصر یتحمل عقوبات صارمة، تختلف باختلاف الفعل المرتكب أو البیان غیر 

  . ظرف مشدد للعقوبة" العود"المقید، ویعتبر 

على إخضاع التاجر القاصر للعقوبات المقررة في  نصوص القانون التجاري، أكدت  
لسجل التجاري، مع إلزام المحكمة بإدراج كافة النصوص القانونیة نتیجة عدم تمسكه بالقید في ا

                                                             
  .178، ص قباس جعر م ،...ةریجاالتة نشطالأة ارسمملي ونانالقر طالإابن حمیدوش نور الدین،   -1
لوناس طاوس، الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون التجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة لبال نادیة و   -2

، 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : الماستر في القانون، تخصص
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البیانات أو الشطب التي یتعین إدراجها في السجل التجاري خلال مدة زمنیة معینة، ویعتبر 
دج إلى 180دفع غرامة مالیة تتراوح ما بین  العقوبة الوحیدة الواردة في القانون التجاري هي 

قر المحكمة التي تم فیها التسجیل في قیام التاجر القاصر بذكر معدم دج في حالة 360
السجل التجاري، وذلك في عنوان الفواتیر أو الطلبیات أو التعریفات أو نشرات الدعایة أو 

 .1المراسلات الخاصة بالمؤسسة الموقعة من طرف التاجر القاصر

في العقوبات  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08 – 04لقانون رقم فصل ا  
الباب الثالث حیث خصص لها ، ة على التاجر القاصر لعدم قیده في السجل التجاريالمقرر 

  : یمكن حصرها على النحو الآتيالتي و ، "الجرائم والعقوبات"تحت عنوان 

غلق المحل التجاري من طرف الأعوان المؤهلون المتمثلون في كل من ضباط وأعوان  -
ئیة الجزائري، إضافة إلى دفع غرامة الشرطة القضائیة بمفهوم قانون الإجراءات الجزا

دج، إذا مارس التاجر القاصر نشاط  100.000دج إلى 10.000مالیة تتراوح ما بین 
 .2تجاري قار دون التسجیل في السجل التجاري

دج في حالة ممارسة نشاط تجاري 50000دج إلى 5000دفع غرامة مالیة تتراوح بین  -
، مع جواز حجز السلع ووسیلة النقل غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري

 .3المستعملة
دج في حالة الإدلاء بتصریحات 50000دج إلى 5000دفع غرامة مالیة تتراوح بین  -

 .4غیر صحیحة أو غیر كاملة عند التسجیل في السجل التجاري

                                                             
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق 59 – 75من الأمر  28و 27المادتین   -1
  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم، مرجع سابق 08 – 04من القانون رقم  31و 30المادتین   -2
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دج  100000أشهر إلى غایة سنة واحدة ودفع غرامة مالیة تتراوح بین  6الحبس من  -
ج في حالة تقلید أو القیام بتزویر مستخرج السجل التجاري أو أیة د 1000000إلى 

وثیقة ذات صلة به، مع غلق المحل التجاري وجواز منع التاجر القاصر من ممارسة أي 
 .1سنوات 5نشاط تجاري لمدة أقصاها 

دج في حالة عدم إشهار  30000دج إلى  10000دفع غرامة مالیة تتراوح بین  -
السجل التجاري، ویخضع التاجر القاصر في ذلك إلى رقابة المركز  البیانات الواردة في

الوطني للسجل التجاري الذي یتعین علیه إرسال قائمة بالأشخاص غیر الملتزمین 
 .2بالإشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة

دج والسحب المؤقت للسجل  500000دج إلى  10000دفع غرامة مالیة تتراوح بین  -
ة رئطاالت رایغتللا عبت ،مستخرج السجل التجاريالتجاري، في حالة عدم تعدیل بیانات 

 في ريجاالتل محلل ريداالإق لغلا عمأشهر،  3خلال یة ار تجالو  یةاللما تهعیوضى عل
ن م هبطش میتل ريدالإا لقالغد بعى ر أخر شهأ 3 لهح منت ،تهیضعو  ةیسو ت یةاغلى إ
 .3مةز للاا ونیةنقالا یةو ستلاب صرقاالر جتاالم یاق دمع لةحاي في ر جالتا لسجلا

  الثانيلمطلب ا

  مسك الدفاتر التجاریـــةمسؤولیة التاجر القاصر عن عدم 
تعرف على حجم تعتبر الدفاتر التجاریة من أهم المصادر التي یعتمد علیها في ال  

التعاملات التجاریة والحقوق المنبثقة عنها الواردة بشكل منتظم ودوري، لذا فإن أي إخلال 

                                                             
  .طة التجاریة المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بشروط ممارسة الأنش 08 – 04من القانون رقم  34المادة   -1
  .هنفسجع المر المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم،  08 – 04من القانون رقم  36المادة   -2
  .جع نفسهالمر ، مملمتاو  لدعملا ةیر اجتلا ةطشنلأا ةسر امم طو ر شب قلعتملا 08 – 04 مقر  نو ناقلا نم 37 ةداملا  -3
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بالتزام التاجر القاصر بها، سواءً من حیث عدم مسكها أو عدم انتظام المسك، یترتب عنه 
  ).الفرع الثاني(، وأخرى جنائیة )الفرع الأول(جزاءات مدنیة 

  الفرع الأول

  المدنیــــــــــــــــةالجزاءات 
یلعب حسن النیة في النشاط التجاري، دوراً هاماً في تمتع التاجر القاصر بالامتیازات   

التجاریة التي یقررها القانون، لذا فإن عدم مسك الدفاتر التجاریة بشكل منتظم یترجم على أنه 
    .1للجزاء سوء نیة من طرفه، یستوجب على إثره تحمله للمسؤولیة من خلال إخضاعه

حدد المشرع الجزائري الجزاءات المدنیة المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجاریة، في   
حرمان التاجر القاصر من الحمایة القانونیة اللازمة، كعدم استفادته من الأحكام الخاصة بشهر 

ص المادة الإفلاس وكذا الصلح الواقي وهو ما یستفاد بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من ن
  . 2من القانون التجاري الجزائري 226

یؤدي عدم مسك الدفاتر التجاریة بانتظام إلى جردها من قوتها في الإثبات، لاسیما فیما   
یتعلق بالدفاع على مصالح التاجر القاصر، في حین یمكن للغیر خاصة غیر التاجر، أن 

م ضد مصلحة التاجر القاصر الذي یتمسك بالدفتر بالرغم من عدم انتظامه كدلیل إثبات یستخد
  .أخل بالتزامه

إن الدفاتر التي : "من القانون التجاري هذا الأثر، حیث جاء فیها 14یؤكد نص المادة   
یلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعي فیها الأوضاع المقررة أعلاه لا یمكن تقدیمها للقضاء ولا 

                                                             
  .64علیان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص    -1
  .تمم، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري المعدل والم 59 – 75من الأمر رقم  226المادة    -2
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ها، وذلك مع عدم المساس بما ورد في یكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من یمسكون
  . 1"النص بشأنه في كتاب الإفلاس والتفلیس

أضاف المشرع الجزائري جزاءات ذات طابع مادي، تتمثل في دفع ضریبة الأرباح   
التجاریة في حال عدم انتظام الدفاتر التجاریة، والتي تخضع للسلطة التقدیریة لمصلحة 

وما یشكل ثقل على الذمة المالیة للتاجر القاصر نتیجة الضرائب حیث تحددها بشكل جزافي، 
  .2إهماله وعدم التزامه بالمسك المنتظم للدفاتر التجاریة

  الثانيالفرع 

  الجزاءات الجنائیــــــــــــــــــة
سكت المشرع الجزائري عن الجزاءات الجنائیة لعدم مسك الدفاتر التجاریة بشكل منتظم،   

ر المشدد للإفلاس، بحیث یكیف على أنه إفلاس بالتقصیر المنصوص غیر أنه رتب علیها الأث
یعد مرتكبا : "جاري الجزائري، التي جاء فیهامن القانون الت 370المادة من  6الفقرة علیها في 

... - 1: لتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة
  .3"ابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارتهإذا لم یكن قد أمسك أیة حس -6

جعل المشرع الجزائري شرط التوقف عن الدفع، ملازماً لعدم المسك بالدفاتر التجاریة أو   
، التي من القانون التجاري الجزائري 371/5مسكها على نحو غیر منتظم، وذلك في المادة 

كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد  یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر: "جاء فیها
، "إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام -5... -1: في إحدى الحالات الآتیة

                                                             
  .بقساجع ر مالمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  59 – 75من الأمر رقم  14المادة    -1
  .65علیان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص    -2
  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق 59 – 75من الأمر  370/6المادة    -3
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وهو اتجاه منطقي باعتبار أن من الدفاتر التجاریة الإلزامیة التي تم ذكرها نجد دفتر الیومیة 
  .1الذي یثبت التعاملات التجاریة یوم بیوم

ل المقارنة بین نص المادتین، أن مسألة التكییف المشدد للتفلیس، أمر نلاحظ من خلا  
من نفس  370/6خلاف الحالة الواردة بموجب المادة جوازي للقاضي في الحالة الثانیة على 

التي لا تستند إلى ذلك، حیث أكد المشرع الجزائري على أهمیة النشاط التجاري الذي القانون، 
لذي یستوجب مسك الدفاتر التجاریة، فهي لا تهدف فقط إلى تنظیم یمارسه التاجر القاصر، ا

هذا النشاط بقدر ما تحفظ الحقوق الواردة فیها سواءً المقررة للتاجر القاصر ذاته أو للغیر 
    .المتعامل معه

یعود السبب في إخضاع التاجر القاصر لأحكام شهر الإفلاس بالرغم من خطورتها   
ترشید الذي یؤكد أهلیته في مباشرة وممارسة النشاط التجاري مثله مثل علیه، إلى اعتماد نظام ال

  .أي شخص كامل الأهلیة بلغ سن الرشد

نذكر أن نظام الإفلاس یعتمد في الأساس على صفة التاجر من أجل تطبیق أحكامه،   
ویظل خاضعاً لها حتى لو لم یتقید بالالتزامات المنصوص علیها قانوناً، إذ كون الشخص 

رس النشاط التجاري یعد واقعة مادیة تتضمن عناصر موضوعیة، إضافة إلى الترشید یما
المترتب عن منحه الإذن القضائي لممارسة النشاط التجاي الذي یعد تصرف قانوني، یجعل من 

  .2مسؤولیة التاجر القاصر مؤكدة

لتوقف عن یسري على التاجر القاصر كافة الأحكام المتعلقة بالإفلاس من اشتراط حالة ا  
ة من غل یده عن التصرف في أمواله، دفع الدیون التجاریة، وتترتب علیه كافة الآثار القانونی

                                                             
  .بقسا جعر مالمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،  59 – 75لأمر من ا 371/5المادة    -1
دراسة بین القانون التجاري الجزائري  –طبیعة الدین وصفة التاجر كشرطین لشهر الإفلاس "التمیمي محمد رضا،   -2
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وقد اختلف الفقه في إخضاع كافة أمواله لنظام الإفلاس أو جزء منها، حیث اتجه أغلبیة الفقه 
، حیث ترد إلى الأخذ بطبیعة الإذن الممنوح للتاجر القاصر، فیما إذا كان إذن مقید أو مطلق

على كافة أمواله في حالة الإذن المطلق بینما على جزء من الأموال التي تدخل في نطاق الإذن 
  .1المقید

                                                             
  .71 – 70العجمي فارس، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل، أنظر  -1
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  خاتمــــة
یحظى التاجر القاصر بحمایة قانونیة في الجزائر، تبرز أساساً في تمكینه من ممارسة 
النشاط التجاري مع وجب توفر شروط معینة كبلوغ سن معینة والخلو من الموانع القانونیة التي 
تحول دون قدرته على الإدراك أو التمییز أو یعیقهما، وذلك حتى یستطیع مواجهة المخاطر 

  .المترتبة عن هذا النشاط وتحمل كافة الآثار القانونیة المترتبة عنه

تم تمكین القاصر من ممارسة النشاط التجاري، بتدخل السلطة التقدیریة للقاضي في 
، والذي یترتب عنه التمتع بكافة الحقوق  منحه الإذن بذلك، الذي یكون إما إذناً مطلقاً أو مقیداً

المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري كما هو الشأن بالنسبة للقید في  التجاریة وتحمل الالتزامات
  .السجل التجاري ومسك الدفاتر التجاریة

سعى المشرع الجزائري إلى تكریس حمایة قانونیة للقاصر عند وقوعه في خطر الإفلاس 
ا منع وما یترتب عنه من حقوق مالیة وشخصیة، الأمر الذي یؤدي إلى تدهور مركزه المالي، لذ

خضاع نظام شهر  امتداد الآثار القانونیة للإفلاس إلى أموال التاجر القاصر الشخصیة، وإ
الإفلاس للسلطة القضائیة ابتداءً وانتهاءً كضمانة قانونیة منحها القانون للتاجر سواءً كان 

   .قاصر أو راشد

ته إلا إذا یترتب عن تكلیف السلطة القضائیة بمتابعة إجراءات شهر الإفلاس، عدم حجی
وخضوع صدر بموجبه حكم قضائي یؤكد حالة التوقف عن الدفع ویقرر حالة الإفلاس، 

  ة المحكمة المختصة بدعوى الإفلاس، إجراءات التفلیسة لرقاب
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اتضح لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، النقص الذي یشوب النصوص القانونیة في 
عدم فعالیة الحمایة القانونیة المقررة للتاجر  القانون الجزائري، الذي یترتب عنه لا محالة

  . القاصر، ولذا لابد من إعادة النظر فیها

تتعدد المسائل التي یتوجب على المشرع الجزائري سن قوانین أكثر دقة ووضوح، ونذكر 
من بینها أثر میراث القاصر في الشركات التجاریة بأنواعها، ومدى إمكانیة استمراره فیها 

  .رتها والانضمام إلیها كمستثمرومتابعة إدا

وحد المشرع الجزائري بین الأهلیة الجزائیة وأهلیة الترشید التجاري، الأمر الذي یتماشى 
مع الآثار التي تترتب عنه لاسیما من حیث ترتیب الالتزامات والمسؤولیات الناتجة عن ممارسة 

شید التي تعد مدة قصیرة بالنظر النشاط التجاري، غیر أن ما یعاب على ذلك المدة المقررة للتر 
  .إلى طول المدد الممنوحة لقبول أو رفض طلب الترشید

یعاب على النظام القانوني الجزائري فیما یتعلق بحمایة التاجر القاصر، نقص المواد 
من قانون  84القانونیة التي تنص بشكل دقیق على أحكام الترشید حیث انحصرت في المواد 

ون الإجراءات المدنیة من قان 480من القانون التجاري والمادة  6و  5الأسرة والمادتین 
والاداریة، ومن ثمة لابد من إثراء هذه الحمایة بموجب النصوص القانونیة اللازمة والتفصیل في 

  .الأحكام الخاصة به

نشیر أیضاً إلى مسألة عدم إخضاع حكم القضاء بسحب الإذن للتاجر القاصر للرقابة 
تم النص على إمكانیة السحب دون من هذا الأخیر ضمانة قانونیة تحول دون  القضائیة، غذ

  .ترتیب آثار تعود بالسلب على المركز القانوني للقاصر لاسیما من الناحیة المالیة
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یتأكد هذا الطرح خصوصاً بالنسبة لبعض الأحكام التي تفتقر للدقة والتفصیل كما هو 
حیث لم تحدد النصوص القانونیة المقصود بمجلس العائلة الشأن بالنسبة لمسألة الترشید، 

واستبعاد التفسیرات والإحالات إلى نصوص قانونیة أخرى كما هو الشأن بالنسبة لقانون الأسرةـ، 
  .لاسیما مع وجود نصوص متعارضة ومتضاربة بینها وبین نصوص القانون التجاري

ض الأحكام الخاصة میراث كما نشیر إلى ضرورة التعدیل الذي یجب أن یطال بع 
دعم التاجر القاصر للحصص أو الأسهم في شركات التضامن والمحاصة والتوصیة بنوعیها، و 

المتعلق بالتوقیع الالكتروني بأحكام تتولى ضمان عنصر العلم لدى الغیر  05 – 14قانون رقم 
مأذون له بالتجارة،  من خلال وضع تقنیة توضح الأهلیة التجاریة للتاجر فیما إذا كان راشداً أو

والأحكام الخاصة بالمسؤولیة التضامنیة والمطلقة المترتبة عن المعاملات التجاریة التي أغفل 
المشرع عن تنظیمها كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولیة التاجر القاصر في حالة الشركة الفعلیة أو 

  . عند تقدیم الحصة العینیة

ع الجزائري حاول الإحاطة بكل الأحكام نحرص في الأخیر على التأكید أن المشر 
الخاصة بالنشاط التجاري للتاجر القاصر غیر أنه لم یتمكن من ضبط هذه المسألة، مما أدى 
إلى وجود العدید من الثغرات القانونیة التي أضحت تشكل عائق أمام التجار والمتعاملین معهم، 

للحفاظ على عنصري الثقة والائتمان وهو ما یستوجب التدخل السریع للمشرع وسد هذه الثغرات 
   .في النشاط التجاري والمعاملات التجاریة
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